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 16......................................................................خصائص حوكمة الشركات  :المطلب الثاني



 
 

 
II 

ر تطبيق حوكمة الشركات  :المطلب الثالث   17...............................................................معاي

  .ركائز،محددات و تطبيقات حوكمة الشركات : المبحث الرابع 

  19.............................................................................ركائز حوكمة الشركات  :المطلب الأول 
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  المقدمة العامة

ي مجال التجارة الدولية، و  ن مصالح الأطراف المختلفة  مع تزايد النمو الاقتصادي العالم و التنافس ب

ر السل  ى التأث ره من البعد الاقتصادي إ ى الاقتصاديات العالمية ،و تحظى مظاهر تأث هيمنة نظام العولمة ع

،و أم  ي،سياس ى الشعوب و الدول بأبعاد ذات طابع اجتما ى الدول النامية و الصغرى ع و مع . و خاصة ع

ى المجتمع ككل،  ى عواقب اقتصادية جسيمة تؤثر ع يار تلك الشركات يؤدي إ ظهور الشركات أصبح ا

ا يمكن أن يؤثر  رها من شركات دول العالم تؤثر و تتأثر بالحياة العامة، حيث أن أدا فالشركات الوطنية كغ

و مستويات المعيشة بحياة الافراد و المؤسسات بالمجتمع كل دخرات و المعاشات   ي الوظائف و المداخيل و الم

يارات   ى  احكام الرقابة هذه الا يار الشركات يؤدي إ ى البحث عن نظام يحد من مخاطر  ا دفعت العالم إ

ي الإدارة و  ا و يكون سبيلا لاتباع إدارات تلك الشركات السلوك الرشيد  ارات الصحيحة ال القر  اتخاذعل

  .تخدم الشركة و تحقق أهدافها و هذا ما يسم بحوكمة الشركات

ي الشفافية،المسائلة،المسؤولية و العدالة و ذلك  ى مبادئ أساسية و  ي تطبيقه إ هذا النهج الذي يستند 

رى من خلال فصل الملكية عن الادا ى الكيانات الاقتصادية و الشركات الك رة،و اتباع لإحكام الرقابة ع

ن المستوى المقبول لدى الشركات و الكيانات الاقتصادية و المستوى  الإفصاح و الشفافية لإيجاد التوازن ب

ى رفع كفاءة  الذي يرغب فيه الأطراف المتعددة من خلال توافر إطار فعال لحوكمة الشركات يعمل ع

ى  م لمواكبة الشركات و الأسواق، و يساعد هذا النظام الشركات المحلية ع جذب المزيد من رأسمال لاستثمارا

ى استمرارية الأعمال م الأجانب و المحافظة ع   .منافس

ي  ي السؤال الجوهري التا   :و انطلاقا مما سبق يمكن صياغة اشكالية الموضوع 

ي اتخاذ القرارات السليمة -   ؟ ما هو دور آليات الحوكمة 

ى السؤال الرئيس يمكننا ى الأسئلة الفرعية التالية و للإجابة ع   :تجزئته إ

ا؟ - ي آليا  ما هو البعد المفاهيم للحوكمة؟ و ما 
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ي مختلف مبادئ الحوكمة الواجب توفرها لتجنب الازمات عن طريق اتخاذ القرارات  - الصحيحة ما 

 ال تحقق اهداف المؤسسة ؟

ي الجزائر ؟ ما مدى -  تطبيق حوكمة الشركات 

  :فرضيات الدراسة 

  : ابة قبلية للأسئلة الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التاليةكإج

ي  - ا  ايد مع مرور الزمن و تتصاعد أهمي رة ت ا أهمية كب تحتل مبادئ حوكمة الشركات و ممارس

ي الدول المتقدمة خاصة بعد ظهور الأزمات المالية الدول النامية بعد أن لاقت قبولا   .واسعا 

ر صحيحةينعكس دور آليات  - ي الحد من القرارات الغ  .الحوكمة 

ي اتخاذ القرارات ال تحقق أهداف الشركة - رك أليات الحوكمة و المعلومات   .تش

  :أهمية الدراسة

ا محاولة لوضع إطار متكامل يوضح أهمية  ي كو الحوكمة  و ضرورة تنبع أهمية هذه الدراسة 

ا  ر مراقبة من أجل تطبيق مباد ي حل القصور  ،الشركةتسي كما يسهم هذا البحث اسهاما علميا 

ي الشركات  .ي بعض الجوانب مما يعزز دور الحوكمة 

  :أهداف الدراسة 

ي   :تتمثل الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة 

ى مفهوم  - احوكمة تسليط الضوء ع  .الشركات،خصائصها و محددا

ى الجوانب الايجابية و مزايا الحوكمة - ن جودة  التعرف ع ا من أجل تحس و كيفية الاستفادة م

 .الشركة و تحقيق أهدافها

إبراز دور حوكمة الشركات من خلال تحديد مختلف المبادئ و القواعد الجيدة لادارة و مراقبة  -

 .المؤسسات

راح - ى تفصيل تطبيق حوكمة الشركات توصيات اق ا العمل ع راحات من شأ  .و اق
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  :أسباب إختيار الموضوع

  :هناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار الموضوع وهي كالآتي   

ذه المواضيع،   ا هذا الموضوع على طبيعة التخصص الذي يفرض علينا الإلمام      و كذا الأهمية البالغة التي يحضى 
،  شركاتحوكمة الإضافة إلى الأسباب الذاتية وهي رغبتنا في البحث والإطلاع في مجال تطبيق  المستوى العالمي،

ا  زيادة الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق أهذاف الشركة والمساهمة في تقديم حلول واقتراحات التي من شأ
 .خصوصا و النهوض بالاقتصاد عموما

  :منهجية البحث

ي توضيح واقع نظام حوكمة   ي، و ذلك  ي دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي التحلي الشركات و  نستخدم 

ي  ى منهج دراسة الحالة  ي الجزء الميداني من البحث تم الاعتماد ع ي ترشيد القرارات الاقتصادية، و  دوره 

  .المؤسسة محل الدراسة

  :تقسيم الدراسة

ن و فصل تطبيقي إحاطةلضمان  ن نظري ى فصل  تامة بمختلف جوانب الدراسة  قمنا بتقسيم البحث إ

ىافة بالإض ي الفصل الأول . العامة و الخاتمة المقدمة  إ و الذي كان تحت عنوان الاطار النظري  حيث تناولنا 

ى ماهية حوكمة  ي المبحث الاول ع لحوكمة الشركات أربع مباحث كل مبحث به ثلاث مطالب ، حيث تعرفنا 

ى أهمية،أهداف و فوائد حوكمة الشركات، بينما كا ي المبحث الثاني ا ن المبحث الثالث الشركات ثم تطرقنا 

ي  ر تطبيق حوكمة الشركات، و  ى ركائز،محددات و الرابع تطرقنا  المبحثحول مبادئ،خصائص و معاي إ

  .تطبيقات حوكمة الشركات

ى ثلاث مباحث،كل  أما فما يخص الفصل الثاني فكان بعنوان الحوكمة و القرارات الاقتصادية و احتوى ع

ى تعريف عملية اتخاذ القرارات،تصنيفها و مبحث به  ي المبحث الأول إ ثلاث مطالب، حيث تطرقنا 

ي  او كذا الرشد  ي المبحث الثاني مراحل عملية اتخاذ القرارات و العوامل المؤثرة ف ا،بينما تناولنا  أهمي

ي عملية اتخاذ    .القرارات و المشاكل ال تعيقهااتخاذ القرارات،أما المبحث الثالث فكان حول العوامل المؤثرة 

ي ترشيد القرارات الإقتصادية دراسة  و بخصوص الفصل الثالث فجاء تحت عنوان دور حوكمة الشركات 

   .حالة ملبنة و الذي تم من خلاله التعريف بالمؤسسة
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  :تمهيد

ي مجال التجارة الدولية، و  مع تزايد النمو الاقتصادي ن مصالح الأطراف المختلفة  العالم و التنافس ب

يارات الاقتصادية و الازمات المالية ال  ي أعقاب الا ى الاقتصاديات العالمية  هيمنة نظام العولمة ع

ريات  يار ك ى ا ا العديد من دول العالم ، إضافة إ ى عواقب شهد الشركات العالمية و الوطنية مما أدى إ

ى المجتمع ككل   .اقتصادية جسيمة أثرت ع

ى  دفعت هذه الظروف لوضع قواعد و مبادئ لإدارة المؤسسات حيث أصبح موضوع حوكمة الشركات ع

ى إضفا قمة اهتمامات كل من ي مجملها ا دف  ي و المنضمات العالمية و ال  ر مجتمع الاعمال الدو ء أك

ي و  شفافية ووضوح ا الاقتصادي أو الما ى كل ما يتعلق بالأداء الشامل للمؤسسات و ليس فقط أدا ع

ر المعلومات الضرورية لكل فئات أصحاب المصالح   .ذلك بغرض توف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ركاتالإطار النظري لحوكمة الش :                                                    الفصل الأول

 6

  ما هية حوكمة الشركات: المبحث الأول 
ا و تطورها  لقد جاءت الحكومة كنتيجة لنضريات عديدة اشتملت ى إعطاء صورة واضحة حول نشأ ع

ي الفكر الاقتصادي و القانوني و  ي وجودها و ظهورها  مع المفاهيم المؤسسة لها، و ال كانت السبب 
ي ، كما سنستعرض نضام حوكمة الشركات  ى نشأة الحوكمة و تطورها التاري ي هذا المبحث إ سنتطرق  

ى تحديد مفهومها   .بعد التطرق إ
  .نشأة الحوكمة: المطلب الأول 

ى مفهوم  1932سنة   Means et Berleأول من اهتم بحوكمة الشركات الباحثان الأمريكيان  اللذان تطرقا إ
ما  ي كتا الذي يع أداء الشركات الحديثة و الاستخدام " الشركة الحديثة و الملكية الخاصة "الحوكمة 

  . 1الفعال للموارد 
ى حيث توصلا من خلا  ى إلزامية فرض رقابة ع ى ضرورة فصل الملكية عن الإدارة و إ ما إ ل دراس

ن رين لحماية حقوق المساهم   .تصرفات المس
ي الفكر  ى مجموعة من  التنظيمو تستند حوكمة الشركات  الوكالة ال يعود  نظريةأهمها  النظرياتإ

ى  ي تطويرها إ نالفضل  ى الاهتمام بمفهوم  1976سنة   Meckling et Jensen الأمريكي حيث تطرقا إ
ن ملكية رأس  حوكمة الشركات ي الفصل ب ي الحد أو التقليل من المشاكل ال قد تنشأ  ا  و بإبراز أهمي

رين ، فحسب هذه النظرية فإن  ر الموكلة للمس ن و مهمة اتخاذ القرار و التسي المال ال تعود للمساهم
رين تربطهم بالشركة م و خلق  المس ن من أجل زيادة ثرو م العمل لصالح المساهم عقود تفرض عل

راتيجيات تحميه و تحفض  ى وضع اس ر وفقا لنظرية الوكالة يلجأ إ ا لأن الس القيمة مقابل أجور يتقاضو
له حقوقه عن طريف استغلال نفوذه،شبكة العلاقات بالموردين و العملاء و كذلك حجم المعلومات ال 

ره، و بذلك يستق ر قبل غ هو يفضل تحقيق مصالحه و أهدافه الشخصية أولا قبل مصالح بلها المس
ر  ره نظرية الوكالة إخلالا بشروط العقد الذي يربط المس المؤسسة، و لمواجهة هذا الانحراف الذي تعت

ى مصالحهم باتخاذ تداب ر السل للحفاض ع ر تقويمية و بالشركة يلجأ المساهمون لتعديل سلوك المس
  .رقابية عن طريق انشاء نظام حوكمة الشركات الذي يملك أليات و أدوات رقابية و إشرافية داخلية

  .عن امكانية حل مشكلة الوكالة من خلال التطبيق الجيد لأليات الحوكمة 1980سنة   Famaو قد أشار 
ي سنة  خلال  ، هذه النظرية نتشأ من) المعاملات(نظرية تكاليف الصفقات  Williamsonتناول  1985و 

ن، العلاقات التعاقدية ال ت ن الدائن ن كل المساهم رينالإجراءربط ب   .، الموردين و المس
ي سنة   بإصدار قامت اللجنة الوطنية الخاصة بالانحرافات باعداد القوائم المالية و ذلك  1987أما 

ضمن مجموعة من التوصيات الخاصة و الذي يت  Commission Treadwayتقريرها السنوي المسم 
ي إعداد القوائم المالية ا من منع حدوث الغش و التلاعب    .2 بتطبيق قواعد الحوكمة و ما يرتبط 

ر   Cadburyو لقد كان الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات حينما أصدرت لجنة  تقريرها  1992ي ديسم
و الذي  The Financeail Aspect of corporate grevernace" الأبعاد المالية لحوكمة الشركات"بعنوان 

                                                 
داني،ال 1 ي للمصارف،الطبعة  الأداءحوكمة المؤسسية و طالب علاء فرحان،إيمان سيحان المس راتي ي و الاس ىالما ،دار الصفاء للنشر و الأو

 .27،ص 2011،)الأردن(التوزيع،عمان 
  16، ص 2008محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات، الدار الجامعية للنشر و التوزيع ، 2
 



 ركاتالإطار النظري لحوكمة الش :                                                    الفصل الأول

 7

ايدة حول نقص الثقة من  ر و مباذئ الشركات و ذلك بعد الادعاءات الم طالبت فيه اللجان باتباع معاي
ن   . قبل المساهم

ى الحد الذي أصبح معه المفهوم شعارا إصلاحيا و جزء من و تطورت تداعيات  مفهوم حوكمة الشركات إ
ا خطاب سياس ي مقابل   . و إقتصادي للحكومات أو من يقف 

  .و طرحت أليات مختلفة للتعامل مع استحقاقاته الادارية و المالية و المحاسبية و كذالك المهنية و الاخلاقية
ي خروج مفهوم حوكمة  ي دول العالم ساهمت  يمكن القول أنه ثمة عوامل ارتبطت بالمناخ الاقتصادي 

ى العلن م   :االشركات إ
ى حوكمة  1997منذ عام  - ، و مع إنفجار الازمة المالية الاسيوية، أخذ العالم ينضر نضرة جديدة إ

ي المؤسسات و التشريعات . الشركات ا كانت أزمة ثقة  ا قد يمكن وصفها بأ و الازمة المالية المشار إل
ن متشات الاعمال و الحكومة ، و كانت المشاكل العديدة ال تنضم نشاط الاعمال و العلاقات فما ب

ن و الاقارب و  ن الداخلي ى المقدمة أثناء الازمة تتضمن عمليات و معاملات الموضف ال برزت إ
رة  ى مبالغ هائلة من الديون قص ن منشأت الاعمال و الحكومة و حصول الشركات ع الاصدقاء ب

ن  ى عدم معرفة المساهم ي الوقت نفسه الذي حرصت فيه ع ذه الامور و إخفاء هذه الديون الاجل 
 .من خلال طرق و نظم محاسبية مبتكرة 

رة إبتداءا من فضيحة شركة و ما تلا ذلك من سلسلة    Enron" إنرون "  كما أن الاحداث الأخ
رى  ي لها بالتواطؤ مع ك ر عن الواقع الفع ي قوائمها المالية ال كانت لا تع إكتشافات تلاعب الشركات 

العالمية الخاصة بالمراجعة و المحاسبة، و هو ما جعل منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية  الشركات
OECD  ي شأن حوكمة الشركات بشكل عام ، و هو ما أضهر بوضوح تصدر مجموعة من الارشادات 

ي الدول ال كان من المعتاد إعتبارها أسواقا مالية قريبة من الكمال   .أهمية حوكمة الشركات ح 
ي اقتصاديات  - ى حوكمة الشركات ممارسة الشركات متعددة الجنسيات  زاد من حدة الدعوة إ

ى الاسواق العالمية،  ن الشركات من أجل السيطرة ع العولمة، حيث تقوم بالاستحواذ و الاندماج ب
ى مقدرات  100فرغم وجود ألاف الشركات متعددة الجنسيات فهناك  ي ال تسيطر ع شركة فقط 

ا الاحتكاريةال ى مستوى العالم من خلال ممارس  .تجارة الخارجية ع
رى بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني  - اكتسب مفهوم الحوكمة أهمية ك

كما أن ضعف نوعية . الذي لا يمكن معه اجراء تنفيذ العقود و حل المنازعات بطريقة فعالة 
ى منع الا  ى إنتشار الفساد و انعدام الثقةالمعلومات تؤدي إ  .شراف و الرقابة و تعمل ع

رى المنضمات العالمية تزايد الحديث عن حوكمة الشركات، و  - ي ك رة  مع تصاعد قضايا الفساد الشه
ي العالم عام ر المنضمات  ى نسبة  2002قد وصلت نسبة تع  1. %4.11م إ

ر التقرير الصادر عن م - ي يعت ى المستوى الدو  1999نظمة التنمية و التعاون الاقتصادي سنة و ع
ي رسم   Prenciple of corporate governanceمبادئ حوكمة المؤسسات : بعنوان  راف دو هو أول اع

  .لهذا المفهوم
                                                 

ي، الازمة المالية الاقتصادية العالمية و .د 1 ى مصطفى يوسف كا ،ص 2013حوكمة الشركات، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع،الطبعة الاو
203-204 
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  .الحوكمةو تعريفات مفهوم : المطلب الثاني 
  1:مفهوم الحوكمة لغويا : أولا 

يمصطلح الحوكمة كمفهوم يتضمن العديد من الج   :وانب يمكن إيجازها فما ي
  .و ما تقتضيه من التوجيه و الارشاد :الحكمة 
ي  :الحكم ى الأمور بوضع الضوابط و القيود ال تتحكم    .السلوكو ما يقتضيه من السيطرة ع

رات و من ثم الحصول  :الإحتكام  ى خ ى مرجعيات أخلاقية و ثقافية و إ و ما يقضيه من الرجوع إ
  .تجارب سابقةعليه من خلال 

ن:التحاكم  ا بمصالح المساهم   .طلبا للعدالة خاصة عند إنحرافات السلطة و تلاع
  :مفهوم الحوكمة اصطلاحا  :ثانيا 

رجمة لمصطلح   corporateلا يوجد تعريف محدد لحوكمة الشركات، و كذلك تعددت معاني ال
gouvernance  ن أن أقرب ترجمة لهذا ا لمصطلح هو حوكمة الشركات أو و عليه يرى بعض الباحث

  .حاكمية الشركات
ي ا بعض الهيئات الدولية و اللجان كما ي   :و قد عرف

 تعريف منظمة التمويل الدولية )IFC(:   
ا          ى أ ي النظام"تعرفها ع   الذي يتم من خلاله إدارة الشركات و التحكم 
  2" أعمالها          
  تعريف منظمة التعاون الاقتصادي)OECD( : 

ا و  ن إدارة الشركة و مجلس أدار إن حوكمة االشركات تتضمن مجموعة من العلاقات ب
ا و ذوي المصلحة الأخرين، و تقدم حوكمة الشركات أيضا الهيكل الذي من خلاله  مساهم

ى الأداء   3  .توضع أهداف الشركة و تحدد وسائل إنجاز تلك الأهداف و الرقابة ع
 ن تعريف معهد المدقق  : )IIA(ن الداخلي

ر  ي أصحاب المصالح لتوف ا عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم بواسطة ممث ا بأ عرف
ى كفاية  ا بواسطة الإدارة و مراقبة مخاطر المنظمة و التأكيد ع ى المخاطر و إدار الإشراف ع

ى المساهمة المباشرة ي إنجاز الأهداف و  الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر، مما يؤدي إ
  4.قيم الشركة ظحف

  
  
  

                                                 
ي اطار من 1 ي إطار حوكمة ظأشرف حنا ميخائيل، تدقيق الحسابات و أطرافه   ي  ومة حوكمة الشركات،المؤتمر العربي الاول حول التدقيق الداخ

ر  26-24ة ،الشركات، القاهرة، مركز المشروعات الدولية الخاص  05ص،2005سبتم
ي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية "بعشوري نوال  -هوام جمعة 2 مداخلة ضمن الملتقى الوط حول الحوكمة " دور حوكمة الشركات 

ي يومي ) واقع،رهانات،أفاق(المحاسبية للمؤسسة  ر  08و  07جامعة العربي بن مهيدي، أم البوا  05ص  2010ديسم
ري مح 3  07،ص2005مصر-سن أحمد، حوكمة الشركات، مجموعة النيل العربية،القاهرةالخض
ي ،مرجع سبق ذكره ،ص.د 4  206مصطفى يوسف الكا
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  تعريف كادبوريCadbury  1992: 
ر  ي ديسم ي تقريره الذي صدر  ا  1992عرف كادبوري الحوكمة  النظام الذي تدار و " بأ

  1" تراقب به الشركات
 تعريفDonevan  Gabrielle O’ : 

ي السياسات الداخلية ال تشمل النظام و الع مليات و الأشخاص و ال حوكمة الشركات 
ن و أصحاب المصلحة الآخرين من خلال توجيه و مراقبة أنشطة  تخدم احتياجات المساهم
اهة، فالإدارة السليمة للشركات تعتمد  إدارة الأعمال الجيدة مع الموضوعية و المساءلة و ال

ى ثقافة صحية تشمل ض ام  السوق الخارجية و التشريعات بالإضافة إ ى ال مانات ع
  .2للسياسات و العمليات 
ي  تظهر  السابقةفانطلاقا من التعاريف    :لنا المعاني الأساسية لمفهوم حوكمة الشركات كما ي

ى أداء  - ن و القواعد الخاصة بالرقابة ع  .المؤسساتمجموعة من الأنظمة و القوان
ن و أصحاب المصا - ن مجلس الإدارة و المديرين و المساهم  .لح الأخرى تنظم العلاقات ب
 .من أن المؤسسات يجب أن تدار لفائدة أصحاب المصالحالتأكد  -
ن، يتضمن توزيع  - ا وفق هيكل مع ا إدارة المؤسسة و الرقابة عل مجموعة من القواعد يتم بموج

ن و  ي إدارة المؤسسة مثل مجلس الإدارة و المديرين التنفيذي ن  ن المشارك الحقوق و الواجبات فما ب
  3.نالمساهم

  .نظـــام حوكمة الشركات : المطلب الثالث 
 آلياتو بتفعيل و إحكام  الاقتصاديةيعد نظام الحوكمة من النظم المرتبطة  بتطبيق سياسات الحرية 

ى جذب الاستثمارات لأي دولة من الدول و لأي مؤسسة من  ي الوقت نفسه فهو نظام يعمل ع السوق ، و 
ى المؤسسات، فه فه ترتبط بعمليا ي مما يؤدي إ راكم الرأسما ت تحقيق القيمة المضافة و كذلك ال

ي  ا فما ي   :تحقيق نتائج ملموسة و تتلخص مدخلات الحوكمة و كيفية تشغيلها و مخرجا
  

 :مدخلات النظام  .1
ره لها من حيث  يتكون هذا الجانب مما تحتاج إليه  ن توف الشركات من مستلزمات ، و ما يتع

  .كانت متطلبات قانونية ،تشريعية ، إدارية أو اقتصادية متطلبات ، سواء 
 :نظام تشغيل الحوكمة  .2

ى هذا التطبيق و جهات و يقص ا الجهات المسؤولة عن تطبيق الحوكمة و كذلك المشرفة ع د 
ي تشجيع الرقابة و كل  ي تنفيذ الحوكمة و  أسلوب إداري داخل المؤسسة  أو خارجها مساهم 

ي ا و  ام  ا الال   .تطوير أحكامها و الارتقاء بفاعلي
  

                                                 
 11، ص 2007الدار الجامعية، مصر :  )شركات قطاع عام و خاص و مصارف ( عماد طارق عبد العال، حوكمة الشركات   1
ي ،مرجع سبق ذكره ،ص .د 2  207مصطفى يوسف الكا
 15محمد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره ، ص   3
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 :مخرجات نظام الحوكمة  .3
ا  ى إل ا أداة و وسيلة لتحقيق  نتائج و أهداف يس ا و لك ي حد ذا الحوكمة ليست هدفا 

ن المنضمة للأداء و الممارسات العلمية و  ر و القواعد و القوان الجميع فه مجموعة من المعاي
 . التنفيذية للمؤسسات

ى حقوق أصحاب المصالح وتحقيق الافصاح والشفافية ومسؤؤليات مجلس  ومن تم الحفاظ ع
  1.الإدارة

ومنه يمكن أن نستخلص أن نظام حوكمة الشركات يتضمن مجموعة من المتطلبات القانونية 
ي ذلك  والتشريعية الادارية والاقتصادية كمدخلات وال تحكمها منهجات واساليب تستخدم 

المنظمات المهنية  الإدارةجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، لجنة المراجعة، مجلس أليات كالمرا
ى  ا وهذا من أجل تحقيق مخرجات أو نتائج تعمل ع والجهات الرقابية وال تتفاعل فيما بي

ا بما يحفظ حقوق أصحاب المصالح وتحقيق الافصاح والشفافية إدارة المؤسسة   . ومراقب
ي ومنه يمكن تصور    :نظام حوكمة المؤسسات وفق الشكل التا

  .نظام حوكمة الشركات) : 1-1( الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  
ي عبد الصمد، : المصدر  ي تطبيق حوكمة المؤسسات" عمر ع ر تخصص مالية و محاسبة، "دور المراجعة الداخلية  ، رسالة ماجيست
  . 12ص 2009المدية، 

  

                                                 
ري محسن أحمد ،  1  .63، ص مرجع سبق ذكره الخض

 

  
  .متطلبات قانونية
  .متطابات تشريعية
  .متطلبات إدارية

 .متطلبات إقتصادية

  عناصر داخلية
  
  
 .مجلس الادارة -
المراجعة  -

 .الداخلية
 لجنة الملراجعة -

  .عناصر خارجية
  
  
 .ةالھيئات المھني -
 .أسواق رأسمال -
 المراجعة الخارجية -

 
 
 .حماية حقوق المساھمين -
حماية حقوق أصحاب  -

 .المصالح
الافصاح و تحقيق  -

 .الشفافية
تأكيد المعاملة المتساوية  -

 .و العادلة
تفعيل مسؤوليات مجلس  -

 .الإدارة
ضمان الاساس اللازم  -

لتفعيل إطار حوكمة 
  المؤسسات

 حركة تفاعلية بين ھذه الأطراف
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  داف وفوائد حوكمة الشركاتأهمية وأه: المبحث الثاني
  . أهمية حوكمة الشركات: المطلب الاول 

الشركات وتأكيد  تعد حوكمة الشركات من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن عمل              
ي  ، فه أساسنزاهة الادارة فها ا فيما ي   :جيد للاستقامة والصحة الاخلاقية، وتظهر أهمي

ي الشركات محاربة الفساد ال/ 1 ي  وعدم السماح بوجوده أو باستمراره بل القضاء عليه داخ
  .وعدم السماح بعودته مرة أخرى 

ي الشركات بدءا من مجلس الادارة /2 ن  اهة الأكيدة والاستقامة لكافة العامل ضمان ال
ن ا والمديرين التنفيذي ى أدنى عامل ف   .إ

ر متعمد ومنع تحقيق السلامة والصحة وعدم وجود أي خطأ / 3 عمدي أو إنحراف متعمد أو غ
  .هذا الخطأ  استمرار 

ديد للمصالح/ 4   .محاربة الانحرافات وعدم السماح باستمرارها خاصة تلك ال بشكل وجودها 
ي الوقائي الذي يمنع حدوث هذه / 5 ى أدنى قدر ممكن واستخدام النظام الجما تقليل الاخطاء إ

ي يجنب الشر    .كات تكاليف وأعباء هذا الحدوثالاخطاء وبالتا
اخلية خاصة فيما يتصل ة الدبقار الفعلية من نظم المحاسبة وال قصوى الاستفادة ال تحقيق/ 6

يضبعمليات ال   .بط الداخ
ى قدر للفاعلية من مراج/ 7 م الحسابات الخارجية خاصة و  ييحقق أع ى درجة مناسبة من  أ ع

ن الاستقلال وعدم خضوعها لأي ضغط من ج انب مجلس ادارة الشركات أو جانب المديرين التنفيذي
ا ن ف   1.العامل

  .مخطط يوضح أهمية حوكمة الشركات ) : 2-1( الشكل                              
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي، مرجع سبق ذكره، ص , د :المرجع    ,214مصطفى يوسف كا

                                                 
   215د مصطفى يوسف كافي، مرجع سبق ذكره، ص   1

أهمية حوكمة الشركات

ي   محاربة الفساد الداخ

اهة الجيدة  ضمان ال

 تحقيق السلامة و الصحة

 تحقيق الاستقامة و منع الانحراف

 تحقيق فاعلية المحاسبة الداخلية

 تقليل الإخطاء و القصور 

 رجيةتحقيق فاعلية المراجعة الخا
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ــر بالنســبة للــديمقراطيات الناشــئة نظــرا لضــعف النظــام القــانوني حوكمــة الشــركات أهميــة أك اكتســبتلقــد 
عقـــود وحـــل المنازعـــات بطريقـــة فعالـــة، كمـــا أن ضـــعف نوعيـــة المعلومـــات إجـــراء تنفيـــذ الالـــذي لايمكـــن معـــه 

ــى  ــى منــع الاشــراف والرقابــة، وتعمــل ع الثقــة، ويــؤدي اتبــاع المبــادئ الســليمة  وانعــدامالفســاد  انتشــار تــؤدي إ
ـــي الحيـــاة ركات لحوكمـــة الشـــ ـــي جلـــب الاحتياطـــات اللازمـــة ضـــد الفســـاد وســـوء الادارة مـــع تشـــجيع الثقافيـــة 

  .الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح
ى  ي إ   .القانونية والاجتماعية لحوكمة الشركات الاقتصاديةكل من الاهمية وسنتطرق فيما ي

  :الاهمية الاقتصادية/ 1
ن حوكمـة الشـركات تعد حوكمة الشركات ذات ا همية بالنسبة للاقتصاد كله، إذا ان هنـاك إرتباطـا وثيقـا بـ

ي أي بلد   .والنظام الاقتصادي 
ـى ابعـد مـن  لا تعد فالمشاكل الناجمة عن ضعف حوكمة الشركات ى فشل الاستثمارات وإنمـا تمتـد إ فقط إ

ي ضعف مستويات الثقة ا ي الاعمال كلها، حيث أّن ذلك متمثلة  يار سمعة لعامة  المسألة لا تعد مجرد غ
ــــى فقــــدان مصــــداقية  ر إ ا، بــــل أن المســــألة تشــــ ــــرام للــــبعض مــــن مــــدرا القليــــل مــــن الشــــركات أو ضــــعف الاح
ن حوكمـة الشـركات وكانـه يمثـل كسـبا لكافـة الاطـراف  ـى تحسـ النظام الاقتصادي كله، وعليه يجب النصـر إ

ــى رأس المــال، ذات الصــلة، فهــو يعــد كســبا للشــركة مــن خــلال تحســ ن الاداء وتخفــيض تكــاليف الحصــول ع
ـــراـــي المـــدح الطويـــل،  تعظيمـــا لضـــمةويعـــد كســـبا لحملـــة الاســـهم مـــن خـــلال  فهـــو يعـــد كســـبا للاقتصـــاد  وأخ

ر القومي من خلال النشاط المستقر والمستمر  ي ضله للشركات كفاءة والأك   .ال تعمل 
ـــــى كفـــــاءة اســـــتخدام المـــــ ا حيـــــث تعمـــــل حوكمـــــة الشـــــركات ع وارد وتعظـــــيم قيمـــــة الشـــــركة وتـــــدعيم تناســـــقي

ـى خلـق فـرص  ا من جذب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو وبجعلهـا قـادرة ع بالاسواق كما تمك
ــى  ــى تــدعيم اســتقرار أســواق رأس المــال والاحهــزة المضــرفية، الامــر الــذي يــؤدي إ عمــل جديــدة مــع الحــرص ع

  .ادية المطلوبةتحقيق الكفاءة والتنمية الاقتص
  :الاهمية القانونية / 2

ى الوفاء بالحقوق الخاصة  ا حوكمة الشركات ع ر ال تستند إل ي قدرة المعاي للاطـراف المسـتفيدة وتتمثل 
ر المنظمــــــة لعمــــــل  ن والمعــــــاي ــــــرهم وتعــــــد القــــــوان ن وغ ن والعــــــامل ــــــي الشــــــركة مثــــــل حملــــــة الاســــــهم، والمفوضــــــ

ن الشـــركات( الشـــركات  ر المحاســـبية والتدقيقيـــة مثـــل قـــوان ن الاســـواق الماليـــة والمعـــاي العمـــود الفقـــري ) وقـــوان
ن الاطــــراف المهتمــــة بالشــــركة والمعنيــــة  ر العلاقــــة بــــ ن والمعــــاي لاطــــار حوكمــــة الشــــركات إذ تنضــــم تلــــك القــــوان

  .بالاقتصاد كله
ر  ن كافـــة الاطـــرا ZINGALESويشـــ ـــى أن الأشـــكال المختلفـــة للعقـــود بـــ ـــي الشـــركة ـــي هـــذا الصـــدد إ ف المعنيـــة 

ــى ضــمان حقــوق كــل طــرف  م بالشــكل الــذي يعمــل ع ــي تنظــيم العلاقــات التعاقديــة بيــ تمثــل حجــر الاســاس 
م   .م

  :الأهمية الإجتماعية /3
ــي معنــاه الأ  TURNBOLLيتنــاول  يضــم فقــط الشــركات الاقتصــادية  شــمل والــذي لامفهــوم حوكمــة الشــركات 
ـــ يـــرتبط يشـــمل كـــل المؤسســـات العاملـــة بـــولكـــن  المجتمع ســـواء كانـــت مملوكـــة للقطـــاع العـــام أو الخـــاص وال

ى رفاهة الافراد والمجتمع ككل ،سلعة أو بتقديم خدمة إنتاجإما بنشاطها    .وال تؤثر ع
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ي القانونيـة والماليـة  GOVERNANCEالمشمل لمفهوم الحوكمة  فالإطار ولذا  يكـون مرتبطـا لـيس فقـط بـالنوا
ي الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والسياســــية والمحاســــبية للشــــركات، و  لكنــــه يــــرتبط كــــذلك ارتباطــــا وثيقــــا بــــالنوا

فسـدت  وإذاويمكن القول أنه إذا صلحت الشركة كنواة صلح الاقتصـاد ككـل،  ،وسلطة التحكم بوجه عام
رهـــا مـــن الممكـــن أن ي ـــى  دتـــمفـــإن تأث ـــر مـــن فئـــات المجتمـــع والاقتصـــاد، ولـــذا وجـــب التأكيـــد ع لـــيظم عـــدد كب

ــر مباشــرة مــع الشــركة،  stakeholdersرة الاهتمــام بأصــحاب المصــالح ضــرو  ســواء مــن لهــم صــلة مباشــرة أو غ
ـى اهميـة المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات ــ  CSR(corporate social responsibility(كمـا تجـدر الاشـارة إ وال

ـــــتم كـــــذلك بتطـــــور الصـــــناعة ـــــا  ـــــتم فقـــــط بتـــــدعيم مكانـــــة وربحيـــــة الشـــــركة، ولك واســـــتقرار الاقتصـــــاد  لا 
ـ، hopkins (2000) والتقدم ونمو المجتمع ككل، وهـذا الاتجـاه مـا اكـد عليـه توجيـه المزيـد مـن  بأهميـة وأو

ى مستوى العالم   .الاهتمام به ع
ــــى أن حوكمــــة الشــــرك ــــي ســــبل التقــــدم ومــــن هــــذا المنطــــق يــــتم التأكيــــد ع لكــــل مــــن الافــــراد والمؤسســــات ات 

ـ تـوفر والمجتمع ككل، وذلك لانه  لتحقيـق ربحيـة  الضـمانقـدر مناسـب مـن  للأفـرادمن خـلال تلـك الاليـة ال
ــــى قــــوة وســــلامة أداء المؤسســــات ومــــن تــــم تــــدعيم اســــتقرار  ــــي ذات الوقــــت تعمــــل ع م و معقولــــة لاســــتثمارا

  1.وتقدم الأسواق والاقتصاد والمجتمعات
   أهداف حوكمة الشركات: المطلب الثاني

ــى دة لحوكمــإن الممارســة الجيــ دي والقــدرة ب الاســتثمارات ودعــم الاداء الاقتصــاجــذة الشــركات تســاعدها ع
ي المد ى المنافسة    :الطويل وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية ىع

ن  - ـي التعامـل معهـم لمنـع حـدوث بصفة عامة وتعظيم عائدهم وذلـك بتحماية المساهم ر الشـفافية  ـ معـاي ب
 .الازمات الاقتصادية

ي الشركة وذلك من خلال ضمان وجود هياكل إدارية منع المتاج - يمكن معها محاسبة الإدارة رة بالسلطة 
ن  .أمام المساهم

ي معاملات الشركة وحق المساءلة بما  - سمح لكل ذوي مصلحة مراجعة الادارة حيث يالعدالة والشفافية 
ي مواجهة الفساد  .أن الحوكمة تقف 

ي وحسن است -    .خدام أموال الشركة من خلال تكامل نظم المحاسبة والمراجعةضمان مراجعة الاداء الما
ى تطوير  - ن الادارة داخل الشركة والمساعدة ع راتيجياتتحس  .وزيادة كفاءة الاداء الاس
ي ضوء قواعد الحوكمة الرشيدة - ى المسؤولية الاجتماعية للشركة   .الاشراف ع
ن وا - ن والدائن ن والموظف ن لأداء الشركةإمكانية مشاركة المساهم ي القيام بدور المراقب ن   .لمقرض
ى تدعيم واستقرار - نشاط الشركة وتحقيق التنمية   تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية، كما تعمل ع

 .الاقتصاديوالاستقرار 
ي الشركة بكل أشكاله - ي  ى مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد الاداري والما  .العمل ع
 .دد من خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الاداءإيجاد الهيكل الذي تتح -
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ن الملكية  - ى مبدأ الفصل ب ن الكفاءة الاقتصادية  والإدارةالتأكيد ع ى الاداء مع تحس والرقابة ع
    .للشركات

ن سواء بالتشريعات أو القوان والأجنبيةالعمل بكل الوسائل المتاحة لجذب الاستثمارات المحلية  -
 .والاستثمارات الممنوحة للمستثمرين

ى تنمية المدخرات ورفع معدلات  - ي الاقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته ع زيادة الثقة 
 .تشجيع نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية من ناحية أخرى  ، و الاستثمار من ناحية

رها ع -  .القوميى الاقتصاد تجنب حدوث الازمات المالية نظرا لتأث
ن الكفاءة الاقتصادية للشركات -  .تحس
ى أدنى حد -  .تخفيض المخاطر ال يمكن أن تواجه الشركة إ
 .تحقيق أفضل وضع تنافس للشركة -

ي كافة معاملات وعمليات الشركتدعيم عنصر الشفافي - ى  اتة  ي ع وإجراءات المحاسبة والتدقيق الما
ي  هرةظا الحد منمن النحو الذي يمكن   .والإداري الفساد الما

راتيجية سليمة وضمان  - ى تب اس ن وتطوير إدارة الشركة ومساعدة المديرين ومجلس الادارة ع تحس
ى رفع كفاءة الاداء ى أسس سليمة مما يؤدي إ  .اتخاذ قرارات الدمج والسيطرة بناءا ع

ى الاقتصاد الوط - رها ع  .تجنب حدوث الازمات المالية نظرا لتأث
ى  - ي نجاح عملية الخصخصة مع ضمان تحقيق الدولة احسن عائد ع تقوية ثقة الجمهور 

ن معدلات النمو الاقتصادي بالدولة ا مما يتيح فرص للعمل وتحس  .استثمارا
ن  - ايجاد الهيكل المناسب الذي تتحدد من خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الاهداف وتحس

ي والجزئي  .الاداء الك
ن الحاكمة لأداء الشركاتالم -  .راجعة والتعديل للقوان

ا      ى الحوكمة عدة أهداف م ى ما تقدم بنسب إ وتحسن  الأداءتخفيض المخاطر وتعزيز  : تأسيسا ع
ى الاسواق الم ن القيادة وإبراز الية واتساع نطاق التسويق للسلع سهولة الدخول إ والخدمات وتحس

  1.عن المسؤولية الاجتماعية الشفافية وقابلية المحاسبة 
 

  فوائد حوكمة الشركات: المطلب الثالث
ى الا  -1  .ثل لمواردهامستخدام الأ تشجع الحوكمة المؤسسات ع
ى تحقيق النمو المستدام وتشجيع الانتاجية التساعد  -2  .حوكمة الشركة ع
ى الشركات حيث أن البنوك تمنح قروض ذات نسب فائ -3 دة أقل تقلل الحوكمة كلفة راس المال ع

مة بالحوكمة ر مل  .للشركات ال تطبق أنظمة الحوكمة مقارنة بالشركات الغ
ر تحديد امر الرقابة الداخلية وتشكيل  والإشرافتسهل الحوكمة عملية الرقابة  -4 ى أداء الشركة ع ع

 .اللجان المتخصصة وتطبيق الشفافية والإفصاح
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ي ا -5 ى أسهم  الأجانبن المستثمرين أإذ ستقطاب الاستثمارات الخارجية تساهم الحوكمة  ينجذبون إ
مة وشفافة، ومن  ستثماراا تطبق أنظمة الحوكمة باعتبارها الشركة ال ن عنصر إم فّ ثي شركة مل

 .بالشركات الاخرى  ةل مقارنقكون أيقن يالتعدم 
ى إستقرار أسواق المال -6  1.تعمل الحوكمة ع

ي جوانب متعد   دة لعل أهمهاوتكمن فوائد الحوكمة الشركات 
  :بالنسبة للاقتصاد/ 1
ى استقرار ت ي المساعدة ع ي رفع مستوى كفاية الاقتصاد لما لها من أهمية  سهم حوكمة الشركات 

  .الاسواق المالية ورفع مستوى الشفافية
ى تقليص حجم        ى حد سواء زيادة ع   وجذب الاستثمارات من الخارج والداخل ع
  .النظام الاقتصادي المخاطر ال تواجه     

  :بالنسبة للشركات /       2
ى تحقيق اداء      ن الشركة ع ى خلق بيئة عمل سليمة تع      إن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يساعد ع
ى ان الحوكمة      أفضل مع توافر الادارة الجيدة، ولذا تكون القيمة الاقتصادية للشركة بالاصافة إ

ى التمويل اللازم بتكلفة أقل مما الرشيدة تساعد الشركات ع ى اسواق المال والحصول ع ى الوصول ا
ي نشاطها، وتقليل المخاطر وبناء الثقة مع أصحاب المصالح ى التوسع  ا ع   .يعن

  :لمستثمرون وحملة الاسهم ا/3
ى حماية الاستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة وغ ر دف حوكمة الشركات ا

ن وقيمة الاستثمارات علاوة  ى تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهم مصلحة المستثمرين، وترمي أيضا إ
ي  ن  ر الحوكمة يفعل دور المساهم ام الشركة تطبيق معاي ى الحد من حالات تضارب المصالح إذ ان إل ع

ي إتخاذ القرارات الرتبية المتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة م المشاركة    .كل ما يرتبط باستثمارا
  :أصحاب المصالح الاخرين/ 4

رهم،  ا وغ ا ودائن ا ومورد ن  ن إدارة الشركة والعامل ى بناء علاقة  وثيقة وقوية ب ى الحوكمة إ تس
ي رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق  ن للاسهام  فالحوكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعامل

راتي   .جيةأهدافها الاس
  

ر تطبيق حوكمة الشركات :المبحث الثالث    .مبادئ وخصائص ومعاي
  .مبادئ حوكمة الشركات: المطلب الاول 

ى  مختلف الهيئات  اهتماموتمثل هذه المبادئ العمود الفقري لحوكمة الشركات، فقد حازت ع
بنك  ،)OSCD(والتنظيمات ذات الصلة بتطبيق الحوكمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

ي  ى )ISOCO(، المنظمة الدولية للجان الاوراق المالية )BIS(التسويات الدو ن  اهتمام، علاوة ع الباحث
رها قبولا  ي مبادئ  واهتماماوالكتاب فلقد تعددت هذه المبادئ واختلفت من جهة أخرى، ولكن أك

  ).OECD( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    
                                                 

  .223مصطفى يوسف كافي، مرجع سبق ذكره، ص. د 1 1
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ي عام  1999اساسية للحوكمة سنة   إقرار خمس مبادئ و اعتمادحيث تم  ا  2004إلا أنه  تمت مراجع
ا   .وإضافة مبدأ سادس إل

ر ملزمة وإنما تقدم خطوط ت و  ي غ ي و ى المستوى الدو ي حوكمة الشركات ع شكل هذه المبادئ مرجعية 
ي مجال الحوكمة لد ي منظمة التعاون والإرشادية  و تساعد بقية بلدان قتصادية الا تنميةول الاعضاء 

ي ن الاط العالم    .التنظيمية لموضوع حوكمة الشركات و  ةيوالمؤسس ةر القانونيإطار جهودها لتقييم وتحس
ا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام  ر والمبادئ الجديدة ال أقر ي 2004وتتضمن المعاي   :ماي

  : عال لحوكمة الشركاتف لإطار ضمان وجود أساس  :المبدأ الاول 
ى ضمان شفافية وكفاءة  الاسواق بما يتوافق وحكم القانون مع تحديد وتوزيع  حيث تعمل الحوكمة ع

ر  ى التأث ن مختلف الجهات الاشرافية والتنظيمية والتنفيذية وهذا ما يؤدي ا واضح للمسؤوليات ب
ى الاداء الاقتصادي الشامل ونزاهة الاسواق والح ي السوق الايجابي ع ن   ،وافز ال يخلقها للمشارك

ى جعل المتطلبات القانونية والتنظيمية ال وتشجيع قيام ا سواق تتم بالشفافية والفعالية كما تعمل ع
ي ممارسات  ي ما، متوافقة مع حكم القانون وذات تؤثر  ي نطاق اختصاص تشري حوكمة المؤسسات 

  1.شفافية وقابلة للتنفيذ
  :بدأ من خلالويتحقق هذا الم

ى الاداء الاقتصادي الشامل، ونزاهة السوق  - ر ع  .وضع إطار الحوكمة بحيث يكون ذا تأث
 .يجب ان تكون المتطلبات التنظيمية والقانونية للحوكمة متوافقة مع احكام القانون وقابلة للتنفيذ -
ي ما، ومحدد بشكل يضمن خد - ي أن يكون توزيع المسؤوليات وفق اختصاص تشري مة المصالح ينب

 .العامة
ا  الإشرافية الجهاتأن يكون لدى  - اهة والموارد للقيام بواجبا والتنظيمية والتنفيذية السلطة وال

اض، فوموضوعيةبطريقة متخصصة  ي الوقت المناسب  لا عن أحكامها وقرارا يجب ان تكون 
ر الشرح التام لهاوش  .فافة مع توف
ن وا: الثاني المبدأ  لوظائف الرئيسية لاصحاب حقوق الملكيةحقوق المساهم

ن ي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حماية حقوق المساهم  .ينب
ي  – أ ى ما ي ن ع   :تشتمل الحقوق الاساسية للمساهم
ن أساليب تسجيل الملكية -  .تأم
 .نقل أو تحويل ملكية الأسهم -
ي الوقت المناسب و بصفة م - ى المعلومات الخاصة بالشركة   .نتظمةالحصول ع
ن - ي الاجتماعات العامة للمساهم  .المشاركة و التصويت 
 .انتخاب أعضاء مجلس الادارة -
ى حصص من أرباح الشركة -  .الحصول ع

                                                 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، مجلد "دراسة مقارنة لمصر و الاردن –مبادئ حوكمة الشركات في سورية " كنان نده، 1

  . 682، ص 2010- 2، العدد 26
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رات  – ب  ى معلومات كافية عن القرارات المتصلة بالتغي ي الحصول ع ي المشاركة ، و  ن الحق  للمساهم
ا  ي الشركة و من بي   :الأساسية 

ي - رها من الوثائق الاساسية للشركة التعديلات  ي غ ي مواد تأسيس الشركة أو   النظام الأساس أو 
 طرح أسهم إضافية -
ر عادية قد تفسر عن بيع الشركة  -   أية تعاملات مالية غ
ن ،   – ت ي الاجتماعات العامة للمساهم ن فرصة للمشاركة الفعالة و التصويت  ي أن تتاح للمساهم ينب

ي إحاط   م علما بالقواعد ال تحكم اجتماعات المساهمكما ينب
ن من  –ث  رتيبات الرأسمالية ال تمكن أعداد معينة من المساهم ن الإفصاح عن الهياكل و ال يتع

ا   ممارسة درجة من الرقابة لا تتناسب مع حقوق الملكية ال بحوز
ى نحو ف – ج ى الشركات بالعمل ع ي السماح لأسواق الرقابة ع   عال و يتسم بالشفافيةينب
ي أن يأخذ المساهمون  –د  م المستثمرون المؤسسون  - ينب ي الحسبان التكاليف و المنافع  –و من بي

م لحقوق التصويت  رنة بممارس   المق
ن: المبدأ الثالث    المعاملة المتكافئة للمساهم

ي أن يضمن إطار الحاكمية المؤسسية المعاملة المتساوية لك      ي ذلك مساهم ينب ن، بما  افة المساهم
ى تعويض فعال عن  ن للحصول ع ي أن تتاح الفرصة لكافة المساهم ن الأجانب ، و ينب الأقلية و المساهم

اك   :، و عليه 1 حقوقهم ان
ي أن يكون  - ى نفس الفئة معاملة متكافئةينب يجب أن يعامل المساهمون المنتمون إ

ن داخل كل فئة نفس حقو  ق التصويت ، فكافة المساهمون يجب أن يتمكنو من للمساهم
ى المعلومات المتصلة بحقوق التصويت الممنوحة لكل الفئات و ذلك قبل  الحصول ع
ي  ي  حقوق التصويت مبكرا و  رات  قيامهم بشراء الأسهم ، كما يجب أن تعلن أي تغي

ن  ,الوقت المناسب لضمان حقوق المساهم
ا من أصحاب الأسهم يجب أن يتم التصويت بواسطة - ن بطريقة متفق عل  الأمناء المفوض
ن المعاملة  - ي أن تكفل العمليات و الاجراءات المتصلة بالإجتماعات العامة للمساهم ينب

ن، كما يجب ألا تفسر إجراءات الشركة عن صعوبة أو عن ارتفاع  المتكافئة لكافة المساهم
 ي تكلفة التصويت

 .ة لا تتسم بالإفصاح أو الشفافيةيجب منع تداول الأسهم بصور  -
ن الإفصاح عن وجود أية مصالح  - ي أن يطلب من مجلس الادارة أو المديرين التنفيذي ينب

م قد تتصل بعمليات أو مسائل تمس الشركة م أو بذو  2 .خاصة 
  دور أصحاب المصالح: المبدأ الرابع 

                                                 
  .06، جامعة دمشق، ص "حالة الاردن و مصر –فاھيم الحوكمة و تطبيقاتھا م" خالد الخطيب،عصام قريط،  1
 .  42- 41مرجع سبق ذكره، ص " عطا الله وارد خليل،محمد عبد الفتاح عشماوي، 2
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رام حقوقهم القانونية ، و التعويض عن أي      اك لتلك الحقوق، و كذالك آليات و تشمل اح ان
ى المعلومات المطلوبة، و يقصد بأصحاب المصالح  ى الشركة، و حصولهم ع ي الرقابة ع م الفعالة  مشارك

ن و حملو السندات و الموردين و العملاء   1. البنوك و العامل
  الإفصاح و الشفافية : المبدأ الخامس 

ي الوقت المناسب حول كل  يجب أن يضمن إطار الحوكمة المؤسسية  الإفصاح السليم و الصحيح 
ي ذلك الوضعية المالية،الأداء، حقوق الملكية و حوكمة  الموضوعات  الهامة المرتبطة بالمؤسسة بما 

  .المؤسسة
ي ي فإن الافصاح الدقيق الذي يتم  الوقت المناسب يجب أن يشمل كافة الأحداث الجوهرية  و بالتا

ي تقييم الأداء  مع مراعات المتعلقة بالشركة  ر المحاسبية والمالية ال تتبعها الشركة  ى المعاي إظافة إ
ي الوقت  م كافة المستثمرين  وجوب أن توفر قنوات نشر المعلومات طريقة عادلة للوصوللمعلومات ال 

  .المناسب
  مسؤوليات مجلس الإدارة: المبدأ السادس 

ت مسؤوليات مجلس الإدارة بحيث تكون واضحة و محددة و يجب أن تتضمن مبادئ حوكمة الشركا
معلنة سواء من حيث الصلاحيات و المسؤوليات و الحقوق و الواجبات و المزايا و الأجور و المكافآت و من 
رتيجية الشركة و وضع الموازنات السنوية و الإنفاق  أهم مسؤوليات المجلس مراجعة  و توجيه اس

ي و خطط النشاط  و مراجعة الأداء و إدارة المخاطر و ضمان سلامة  التقارير المحاسبية و المالية الرأسما
  .للشركة 

  :و يستخلص مما سبق أنه يمكن عرض المبادئ الأساسية للحوكمة وفق الشكل الأتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                 
، 2007، منشورات بنك الاستثمار القومي "محددات الحوكمة و معاييرھا مع إشارة خاصة لنمط تطبيقھا في مصر" محمد حسن يوسف، 1

 .08ص
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 مبادئ حوكمة الشركات

 الإطار العام للحوكمة
 أثير على الأداء الإقتصادي الشاملذو ت -
 المتطلبات القانونية و التنظيمية في نطاق إختصاص تشريعي -
 توزيع المسؤوليات في نطاق تشريعي -
 لدى الجھات السلطة و النزاھة و الموارد للقيام بواجباتھا -

 توافر الحقوق الأساسية للمساھمين -
 الحق في المعلومات عن القرار -
 الحق في المشاركة بالتصويت -
 تسھيل المشاركة الفعالة -
 التصويت شخصيا أو غيابيا -
 الإفصاح عن الھياكل و الترتيبات -
 تسھيل الممارسة لحقوق الملكية -

 معاملة المساھمين معاملة متساوية -
 ين الداخليين و التداول الشخصي الصوريمنع التداول ب -
 الإفصاح عن العمليات -

 المصالح وفقا للقانون أو الإتفاقيات -
 التعويض مقابل انتھاك الحقوق -
 تطوير الآليات المشاركة -
 المعلومات في الوقت المناسب -
 الاھتمام بالممارسات -

 حقوق المساھمين

المعاملة المتكافئة 
 للمساھمين

 ب المصالحدور أصحا
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  .57الحوكمة المؤسسية، ص "شماوي ععطا الله وارد خليل، عبد الفتاح : المصدر 

  1.خصائص حوكمة الشركات : المطلب الثاني 
  :الخصائص التاليةيتضمن مصطلح حوكمة الشركات 

  ي المناسب  :الإنضباط  .و الصحيحأي اتباع السلوك الأخلا
  اهة و الموضوعية  :الشفافية ي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث، و تضمن الثقة و ال تتمثل 

ي الوقت المناسب عن الموضوعات المهمة  ي إجراءات إدارة الشركة ، و الإفصاح السليم و 
ي، و الأداء، و حقوق الملكية،و  تؤمن هذه الدعامة  توصيل معلومات المتعلقة بالشركة كالمركز الما

ي ر ما ى كل . محاسبية و إفصاحا ماليا و غ و أن تكون المعلومات صحيحة و واضحة و كاملة إ
الأطراف ذات المصلحة، بما يتيح لها المجال لإعداد تحليل مفيد حول عمليات الشركات أو 

ا  .المؤسسة، و الأساسيات الاقتصادية ف
ى مجلس إدارة مس نو نظرا لأن إعداد التقارير المالية م ؤولية إدارة الشركة فعليه يجب ع

الشركة اتخاذ الخطوات ال تضمن وضوح و شفافية و عدالة هذه القوائم و الإيضاحات 
ى الإدارة و عن طريق لجنة التدقيق أن تتحرى الفهم  ا، و لغرض تحقيق هذا الهدف ع المتعلقة 

  .العام للقوائم المالية
  ي تضارب المصالح، مثل الهيمنة من رئيس قوي أو مساهم ي الآلية ا :الاستقلالية ل تقلل أو تل

ن  ى تعي ن اللجان، إ ى الإدارة ، و هذه الآلية تبدأ من كيفية تشكيل المجالس ، و تعي ر ع كب
ي  ي مستقل كفئ مؤهل، يقوم بممارسة عمله بما تقتضيه العناية و الاصول المهنية  مدقق خار

ي و أداء عملية المراجعة،و يق دم تأكيدات خارجية بأن القوائم المالية تمثل بصدق المركز الما
 .الشركة

  ي قاعدة  :المساءلة أي إمكانية تقييم و تقدير أعمال مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، و 
ي الشركة أو المؤسسة، أو الذين ينفذون الأعمال، عن  تقت بمحاسبة الذين يتخذون القرارات 

ن و إيجاد ألية لتحقيقهانتائج  م و أعمالهم تجاه الشركة و المساهم  .قرارا
                                                 

  . 05ولد محمد عيسى محمد محمود، أستاذ محاضر بكلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة مستغانم ، ص .د 1

 الإفصاح عن السياسات -
 المستويات النوعية للمحاسبة -
 المراجعة الخارجية -
 ة المراجعة للمساءلةقابلي -
 الفرصة و التوقيت للمستخدمين -
 المنھج الفعال لإطار الحوكمة -

 العمل وفقا للمعلومات الكاملة -
 المعاملة العادلة للمساھمين -
 تطبيق المعايير الأخلاقية -
 عرض السياسات -
 الحكم الموضوعي المستقل -
 الوقت المناسب لإتاحة المعلومات -

 الإفصاح و الشفافية

 مسؤوليات مجلس الإدارة
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 ي الشركة، كما يقصد  :المسؤولية و تع وجود مسؤولية أمام جميع الأطراف أصحاب المصلحة 
ر هيكل تنظيم واضح يحدد نقام السلطة و المسؤولية، و محاسبة مجلس الإدارة و  ا أيضا توف

ن، فضلا عن وجود نظام فعال للرقابة متخذي القرارات عن مسؤ  م تجاه الشركة و المساهم وليا
ا بشكل دوري، . الداخلية ن و لوائح تنظيمية تتم مراجع ي إطار أنظمة و قوان و تعمل الشركة 

ي و م فعال ي النظام سلوك أخلا  .كما يجب أن يتوفر 
 م  :العدالة ن كافة بمن ف مساهمو الأقلية و المساهمون ضمان معاملة متساوية للمساهم

راف  ي النظام الأساس للشركة، و الاع الأجانب و إدراج نصوص خاصة لحماية مساهم الأقلية 
ا ا القانون و الإفصاح ع  ,بحقوق كل الأطراف ذات المصالح ال ينش

 ى الشركة كموطن جيد :المسؤولية الاجتماعية  .أي النظر إ
  
 

  حوكمة الشركات خصائص  ) : 4 -  1(الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

ى ضوء ما سبق: المصدر   .من إعداد الباحثة ع
 
 

  
 خصائص حوكمة الشركات

 العدالة

 المسؤولية المسؤولية الاجتماعية

الاستقلالية
 الشفافية

 المساءلة

  الإنضباط
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ر تطبيق حوكمة الشركات: المطلب الثالث    1.معاي
ايــــــــــــنظرا للاهتم  ى دراسة هــــد من المؤسســـــــة، فقد حرصت العديــــوم الحوكمـــــــــد بمفهـــام الم ذا المفهوم ات ع

ر محددة لتطبيقه، و من هذه المؤسسات منظمة التع اون الاقتصادي و التنمية، بنك ــــو تحليله ووضع معاي
ي BISالتسويات الدولية  ي لجنة بازل، و مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدو   .ممثلا 

ي الواق ر ال ــــــــــــة، فقد اختلفت كذلك المعاييــــــوم الحوكمــــهفات المعطاة لمفــــع نجد أنه كما اختلفت التعريـــــو 
ي  ى النحو التا   :تحكم عملية الحوكمة، وذلك ع

ر منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية  -1  :معاي
ار توصلت ـــة معاييـــق خمســق الحوكمة وفـــيتم تطبي ، 1999ام ــــــــــة عــمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمي إل

ي عام  ا قد أصدرت تعديلا لها  ي . 2004علما بأ   :و تتمثل 
  

 ات ــــــــــــــة الشركــــإطار حوكم يتضمنيجب أن : ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات
ا، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحك ون، و ـــــــــــام القانـــكلا من تعزيز شفافية الاسواق و كفاء

ن السلطات الإشرافية و التنظيمية و التنفيذية ــــغ بوضوح تقسيم المسؤوليـــــــأن يصي ات فيما ب
 .المختلفة

 ن  حفظ ول ــــــــــــــو الحص الإدارةو اختيار مجلس  الأسهمو تشمل نقل ملكية : حقوق كل المساهم
ى عائ ي ــــــــــع ي المشاركة الفعالـة و حق المساهميـــــــــــم الماليــــــــــة القوائـــــو مراجع الأربــــــــــــــــــــاحد  ي ــــــــن  ة 

 .اجتماعات الجمعية العامة
 ي التع: املة العادلة لحملة الأسهم ــــــالمع ن كل المساهميـــــــــــو تع المساواة  ي ـــــامل ب ن ، و حقهم 

ى القرارات الأســـــــانونياع عن حقوقهم القــــــــــالدف ي الجمعية العامة ع ة ، و ــــــــــاسيـــــة و التصويت 
ن ى كل المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذي  .الاطلاع ع

 وك و ـــــــــــالح البنــاب المصـــــــــــــو يقصد بأصح: ة ــــــــــــدور أصحاب المصلحة و الأطراف المرتبطة بالشرك
ن و حملة السندات و الموردين و العملاء و تشمل  الح ــــــــــــــاب المصــــــــــــوق أصحــــــــــــبحق الإقرار العامل

ن الشرك ر اتفاقية متبادلة، و تشجيع التعاون النشط ب ي القانون أو ع ا  ات و ــــــالمنصوص عل
ن أصحاب المصالح و تشمل التعويض  ال لتلك الحقوق و كذلك ب آليات عن أي ان
ى الشركة ي الرقابة ع م الفعالة   .مشارك

  ي الوقت المنـــــالدقي الإفصاحان ـــــضم: الإفصاح و الشفافية ادية ـــــــــــــــمـاسب عن كل المسائل الـق 
ي و الأداء و الملكي ي ذلك الوضع الما اول ــــــو تتن. ةـــــــــــة الشركــــــــوكمة و حـــــال تتعلق بالشركة، بما 

 العظمعن ملكية النسبة  الإفصاحعن المعلومات الهامة و دور مراقب الحسابات و  الإفصاح
ن و يتم ـــــو المديري الإدارةالمتعلق بأعضاء مجلس  الإفصاحو  الأسهممن   الإفصــــــــــــــــــاحن التنفيذي

ن و أصحاب الم بطريقةعن كل تلك المعلومات  ن المساهم ي الوقت المنعادلة ب اسب و ـــــــصالح 
ر  .من دون تأخ

                                                 
ي ، مرجع سبق ذكره، ص. د 1   .240-243مصطفى يوسف كا
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 اختيــــــــــــار ة ــــــة ، و كيفيــــونيــــــه القانــــــــــاتــــوواجب الإدارةو هيكل مجلس :  الإدارةات مجلس ـــــــيــمسؤول  
ي للشركة، و الرقابو ضمان ال الأساسيــــــــةأعضائه و مهامه  راتي ى ـــــــــــــــــــــــة الفعالـــــــــــــتوجيه الاس ة ع

ة ــــــــــــــــــــــــــــــة و حملـــــــــاه الشركـــــــتج الإدارة، و ضمان مسؤولية مجلس الإدارةل مجلس ــــالإدارة من قب
ي , الأسهم ى أن دور و  ر إ اية، نود أن نش ى وضع القواعد و القوانيا ال ن ـــلحوكمة لا يقتصر ع

ر البيئة اللازمة لدعـــــــــــد ليشمـــــــذها، لكن يمتــــــــــو مراقبة تنفي ا و هذا لا ــــل أيضا توف م مصداقي
ن كل من الحوكمــــبالتع إلا يتحقق  ن ـــــص و الفاعلياع الخاــــــــة و القطـــــــــــة و السلطة الرقابيــــاون ب
م الجمهور  الآخرين  .بما ف

ر لجنة بازل للرقابة المصرفية  -2  :)Basel Committee( العالمية معاي
ي عام  ي المؤسسات المصرفية و المالي 1999وضعت لجنة بازل  ة، و ـــــــــــإرشادات خاصة بالحوكمة 

ى النقاط التالية    :ي ترتكز ع
 ر للتصرفات الجيدة  قيم الشركة و مواثيق الشرف رها من المعاي للتصرفات السليمة و غ

ر  .و النظم ال يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعاي
 راتيجية للشرك ا يمكـــــة معدة جيـــــــإس ي و مســـــن قيـــدا، و ال بموج اهمة ــــــاس نجاحها الك

 .ي ذلك الأفراد
 ات ـــــفيا للموافقــا تسلسلا وظيـــز اتخاذ القرار متضمنــــات و مراكــــــــم للمسؤوليـــــالتوزيع السلي

 .للمجلس الأفرادالمطلوبة من 
  ن مجلس ــــــــاون الفعـــــللتع ةــــآليوضع  .اــــــــــــــــــــــــــــــالعلي الإدارةات و ـــــــــابــــو مدققي الحس الإدارةال ب
  ي ي و إدارة مستقلة توافر نظام ظبط داخ ي و الخار قوي و يتضمن مهام التدقيق الداخ

 Balances (تناسب السلطات مع المسؤوليات     اةــــــــــــــمراعللمخاطر عن خطوط العمل مع 
et Checks   . ( 

 ي المواقــــــــــــاطــــز المخـــــمراقبة خاصة لمراك ا تضارب المصالح،ــــر  ي ذلك  ع ال يتصاعد ف بما 
ن بالمصرف  لـــــــات العمـــــــــــعلاق ن المرتبط رض ن و الإدارة العليا، أو ــار المساهميــــــــــــو كبمع المق

ي المؤسسة  .متخذي القرارات الرئيسية 
  و أيضا بالنسبة للإدارة العليا ال تحقق العمل بطريقة سليمة،  الإداريةالحوافز المالية و

ي شكل تللمديري ن سواء كانت   .عويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى ن أو الموظف
 ى الخارج  .تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إ

ر مؤسسة التمويل الدولية   -  3   :معاي
ي عام  ي  ر عامة تراها  2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدو موجهات و قواعد و معاي

ى مستويأساسية لدعم  ر مالية و ذلك ع ى تنوعها، سواء كانت مالية أو غ ي المؤسسات ع ات ـــــــــــــــــــالحوكمة 
ي    :أربعة كالتا

 الممارسات المقبولة للحكم الجيد. 
 خطوات إضافية لضمان حكم جيد جديد. 
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 ن الحكم الجيد محليا  .إسهامات أساسية لتحس
 القيادة.  
  .ات و تطبيقات حوكمة الشركات ، محددركائز: المبحث الرابع 
  1:حوكمة الشركات  ركائز : المطلب الأول 

ي تعزيز هذا من أجل أن يؤدي مفهوم الحوكمة دوره المنوط به لا بد من توافر ركائز ثلاث ة أساسية تساهم 
ي الشركالنظــــــــ ي ـــــــــات و البنــــــــام  ي ، الرقابة و المـــالسلوك الأخ: وك و  ر هذه لا سائلة، و إدارة المخاطر، و تعت

ي تدعيم و تعزيز حوكمة الشركات رة لما لها من دور    .الركائز ذات أهمية كب
  

ي  -1  :السلوك الأخلا
ي المؤسسات ،  ى البنية الأخلاقية و مجموعة القيم الخاصة ال يتم تعميمها  ة إ ر هذه الرك تش

ا ـــــــــــحيث تحدد القيم الخاصة النطاق المن اسب لإجراء الحوار الصحيح حول كل المشكلات ، ثم أ
ي التعـــــــــــــاطي الرشــــــــاد و تعــــــــــتمنع الفس ي ـــــاملات ســـــــوة  ي أو الخار ى المستوى الداخ واء ع

ا تحد من تلك النشاط ور ات و العلاقات ال تحجم دــــللعمليات المصرفية ، فضلا عن كو
ي المتصل بالمسؤولي كالإقراضحوكمة الشركات  ي المصرف أو أي تعــــــــــن العامليـــــالداخ املات ــــــــــن 

ى النقاط التالية ـــــــــــــــتفاضلي ة ع ن ، و تأكد هذه الرك ن من المسؤول  : ة لأطراف مقرب
ام بالأخلاق الحميدة -  .الال
ام بقواعد السلوك الم -  . الرشيدالإل
ي تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالشركة  -  التوازن 
 .الشفافية عند تقييم المعلومات -
ى بيئة نظيفة  -  .القيام بالمسؤولية الإجتماعية  و الحفاض ع

 :الرقابة و المسائلة  -2
ى أ أحكاماعل للتقارير المالية لكي تكتمل ـــــام فــــــــيتحتم وجود نظ داء المؤسسات ، الرقابة الفعالة ع

ى أن يتسم هذا النظ ر المعلومات المناسبـــام بالشفافيــــــــــــع ة ، ــــــة و الإفصاح بالقدر الذي يضمن توف
ا ــة و إدراكها لأهميـــــابيـــال للسلطات الرقــــــيضمن الدور الفع ر هذا المرتكز ــــــو توف ة دورها الرقابي لأ

ة من ركائز بناء   .حوكمة الشركات رك
ة الهامة للحوكمة من خلال عدة أطراف رقابية خارجية و داخلية ، و ذلك  و يتم تفعيل هذه الرك

ي    :كما ي
ي إنجاح الشركة -  .تفعيل إدارة أصحاب المصلحة 
البنك المركزي  البورصة، الشركات،مصلحة  المال،أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق  -

 ,ي حالة البنوك التجارية

                                                 
  .17-18ولد محمد عيسى محمد محمود، مرجع سبق ذكره، ص .د.  1
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 ة،ــــــــــــــالداخليالمراجعة  المراجعة،لجنة  الإدارة،مجلس  ون،ـــــــالمساهم :مباشرةأطراف رقابية  -
 .المراجعة الخارجية 

لكون ، المودعون ، المقرضون : أطراف أخرى  -  . الموردون ، العملاء ، المس
  :المخاطرإدارة  -3

ى  ي الأسواق الماليبإدارة المخاطر ب الاعتناءبرزت الحاجة الملحة إ ة ، و ــــــــــــــــسبب التطورات السريعة 
ي السريـــــــالتدفقات المالية فضلا عن  التقدم التكنول ن ــــــــــــــع و التحرير من القيود التشريعية اللذيـــو

ى حد سواء  ر المالية ع ن المؤسسات المالية و غ ى الضغوطات التنافسية ب   .أديا إ
ى ضرورة تشكيل إدارة للمخاطر ال تتعرض لها المؤسسات ، و ال تعد من أهو هذا م م ـــــــــــــــا دعا إ

دد ـــــــــركائز حوكمة الشركات ،فتقليل المخاطر هو أحد الأهداف الأساسية لنظام الحوكمة ، حيث ح
ي النقاط التالية    :الباحثون الهدف من إدارة المخاطر 

ى الأحد - ياس تلك المخاطر  و تقدير الخسائر ال يمكن المرتقبة و المخاطر المحتملة، و قاث التعرف ع
ن يمكن للمؤسسات  ى هذه المخاطر عند مستوى مع ا من أجل المحافظة  ع ا ، و إدار أن تنجم ع

ي اختيار النشاطات و  الإدارةتحملها ، و من ثم مساعدة   .ا ـــــالمراد القيام  الأعمالالعامة 
ى الموجودات لحماية مصالح الأطراف ذوي العلاقات  -  .بالمؤسسةالمحافظة ع
ا بالمخاطر كالقــــــــــابـــــالرق إحكـــــــام - ى الأنشطة ال ترتبط موجودا دات و ــــروض و السنــــــة و السيطرة ع

رها من أدوات  الائتمانيةالتسهيلات   . الاستثمارو غ
ة من خلال و يمكن تفعيل هذه ال   : رك

 .وضع نظام إدارة المخاطر   -
ن و أصحاب  - ى المستخدم  .المصلحةالإفصاح و توصيل المخاطر إ

  
  

  .  ركائز حوكمة الشركات :  )5  -  1( الشكل                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ركائر حوكمة الشركات
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  .18ولد محمد عيسى محمد محمود، مرجع سبق ذكره، ص.د: المصدر 

 
  

  
  .محددات حوكمة الشركات : المطلب الثاني 

ي تأسيس و تنفيذ إطار الحوكمة المؤسسية ، يمكن إظهارها كما  ن من المحددات ال تؤثر  هناك نوع
ي    :ي

 :المحددات الخارجية  -1
ر   ى المحدداتتش   :الخارجية إ

ي الدولـــــــام للاستثمــــــاخ العـــــــــــــــالمن  - ى سبيـــــــة، الذي يشمـــــــــــــار  اط ـن المنظمة للنشــــــالقواني: ال ــــــــــــل المثـــــــــــــــــل ع
ن تنظيم المنافسة و منع الممارســـــانون الشركـــــــال، قـــــــمــوق الـــــن ســــــــالاقتصادي مثل قواني ات ــــــــات،و قوان
 .الاحتكارية و الإفلاس 

ي  - ي توفيــــــــــــــــــــأي البنوك و سوق الم: كفاءة القطاع الما  .ل اللازم للمشروعات ــــــالتموي ــــــــــــــر ال 
 .و درجة تنافسية أسواق السلع و عناصر الإنتاج   -
ى الشركات) سوق المال و البورصة( و كفاءة الأجهزة و الهيئات الرقابية   - بالإضافة  .ي إحكام الرقابة ع

ى المؤسسات الخاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب  و المراجعة و التصنيف الائتماني و  المحاماةإ
 ,الاستشارات المالية و الاستثمارية

ن و القواع ى أن وجودها يضمن تنفيذ القوان د ال تضمن حسن ـــــو ترجع أهمية الضوابط الخارجية إ
ن العائد إدارة الشركة، و ال تقلل من التعار  يض ب  1.و العائد الخاص الاجتما

  .ركة الداخليةإجراءات الش: المحددات الداخلية  -2
ر و  ى تش ة ــــــــــــــــــــالقواعد و الأسس ال تحدد كيفية اتخاذ القرارات و توزيع السلطات داخل الشركإ

ن الجمعية العام ن ، و ال يؤدي توفرها من نن ــــــو المديري الإدارةة و مجلس ــــــــــــــب احية و ـــــــــــــــــــالتنفيذي
ن مصالح هذه الأطراف الثلاثة ى تقليل التعارض ب   2.تطبيقها من ناحية أخرى إ

  

                                                 
، الملتقى الدولي الأول " ة الشركات في تحقيق شفافية المعلومات المحاسبية لترشيد قرار الاستثمار دور حوكم"صديقي مسعود،دريس خالد،   1

 .2014واقع أفاق و رھانات ، أم البواقـي، حول الحوكمة المحاسبية للمؤسسة
، مذكرة "ن مدي تأثير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات على مھنة المراجعة في فلسطي" ھاني محمد خليل،  2

  . 30، ص 2009لاستكمال متطلبات نيل الماجيستير، محاسبة و تمويل، الجامعة الاسلامية غزة،

ي إدارة المخاطر الرقابة و المسائلة  السلوك الأخلا
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  المحددات الداخلية                                                                                                           الخارجية المحددات       
  
  
  
  
  
  
  
  

ن و يراقب           يرفع تقرير                                                                                                                                                       يع
  

ى                       إ
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  ى عناصر القطاع الخاص، و كيانات الإدارة الذاتية، و وسائل الإعلام، و المجتمع المدني ر لإ  و تلك . المؤسسات الخاصة تش

 المساھمون

 مجلس الإدارة

 الإدارة 

 الوظائف الرئيسية

 أصحاب المصالح

  
  :خاصةمؤسسات 

 محاسبون و مراجعون 
 محامون. 
 تصنيف ائتماني. 
 بنوك استثمار. 
 اتاستشار. 
 تحليل مالي, 
 الإعلام المالي. 

  :معايير
 المحاسبة. 
 المراجعة. 
 أخرى 
 القوانين و القواعد 

  :القطاع المالي 
 قروض 
 مساھمة في 

 .رأس المال

  :الأسواق 
 تنافسية الأسواق. 
 استثمار أجنبي 

 .مباشر
 الرقابة على 

 الشركات
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ازي للإدارةالجهات ال تقلل عدم توافر المعلومات، و ترفع من درجة مراقبة ا ى السلوك الان   ,لشركات، و تلقي الضوء ع
  
  

ي ، مرجع سبق ذكره، ص. د: المصدر    ,229مصطفى يوسف كا
  
  
  
  
  
  
  
  

 .  تطبيقات حوكمة الشركات:  المطلب  الثالث
ى قيام العديد من دول العالم بإصدار مبادئ و قواعد  الاهتمامأدى  ايد بمفهوم حوكمة الشركات إ الم

ر الرسميخاصة بحوك ات ـــة و عملت هذه المؤسســــــمة الشركات ، و ذلك من خلال المؤسسات الرسمية و غ
ى تطبيق ــــــــو الهيئ ا ، و نظرا ــــــــــــــــة الشركــــــــــــــحوكم ـــــــــــادئمبات ع ، السياسية  ةـــــــــــالاقتصادي ــــــــــاتللاختلافات ف

ي مجو الثقافية ل ي تجارب بعض الدول    .ال تطبيق نظام حوكمة الشركات ـــــــــــــلدول سوف نتناول فما ي
  ي الدول الأجنبية  1 :نمادج الحوكمة 

 ) :بريطانيا ( المملكة المتحدة  نموذج
ل ـــد داخـــــائـــــــسوم الــــــــــــــافة المفهــــــــــــلقد أصبح مفهوم حوكمة الشركات بالمملكة المتحدة جزء من ثق

رتبة ــــــــــة أم لا ، و أدت المشــــــاليـــــــمــببورصة الأوراق ال أسهمهاانت مسجلة ـــــات سواء كــــــــــــــــــــــــالشرك اكل المالية الم
ى قي ات و القوائم المالية المقدمة ـــــــــــــــبيانات مالية بالحساب ات و ـــــــاء معلومــــــات بإخفـــــــــــــــام بعض الشركـــــــــــــــــــع

ي بداية التسعينيـــــــات،ن و ـللمساهمي ى قيام كل من بورصة الأوراق المالية و  ال انتشرت  مما أدى إ
ي ر الثقة مرة ــــــو جهات محاسبية أخرى بدراسة كيفية تواف)  FRC( كذلك مجلس التقارير المالية   أخرى 

  .ي تصدرها الشركاتـــــــــة التـــــــاليــــــــر المــــــــاريــــــــالتق
وار جدي و مفتوح ــــــــــــــــــــــو كانت هذه البداية أول فرصة لمجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة للاهتمام بإجراء ح

، و   1922 ي عام  Report Cadbury عن موضوع حوكمة الشركات ، و قد أسفر هذا عن صدور تقرير 
ر ح  ي المملكـــــــــة الشركــــــــــــــوم حوكمــــاولت مفهــــــر ال تنـــــــاريــــم التقـــــــــمن أه الآنالذي يعت ة المتحدة بل و ــــــــات 

ات المم 19ر ــــــــــالعالم ، و يضم هذا التقري ي عبارة عن توج ارسات السليمة لمفهوم حوكمة بند، و 
  . الشركات 
ي أكت ي البورصة أن   Ruttemanظهر تقرير   1993وبر ــــو  ى الشركات المقيدة  الذي أو بأنه يجب ع

ى ةة الداخلية ال تقوم الشركة بتطبيقها للمحا فضـــــــر عن نظم الرقابــــــــا تقريــــــــرهـــــــون ضمن تقريـــــــيك  ع
ى الرقــــــــــــــــــة ، و لكنه قصر تلك المسؤوليــــــــأصول الشرك   ,ة المالية الداخليةــــــابـــــــة ع

                                                 
 .19-20ولد محمد عيسى محمد محمود، أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة مستغانم ، ص .د 1
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ي  و المزايا ال يحصل  المكافآتم بموضوع ــــــــــــو الذي اهت    Greenburyر ــــــــــــــــتقري 1995 و ظهر  بعد ذلك 
ا أعضاء مجلس إدارة الشرك ال تتكون من ثلاث  المكافآتة ــــــــــــاء لجنـــر بضرورة إنشــــات ، و أو التقريعل

ى الأقل من أعضاء مجلس  ن و تك الإدارةأعضاء ع ر التنفيذي ا مراجعة و ــــــــون من ضمن مسؤوليـــــــــغ ا
ى أساسها تحدي الأسسم اللوائح و ــــــــــــتقيي اص ـــــــــــبحيث تتناسب مع الأداء الخ آتــــــافــــــالمكد تلك ـــــــــــــــال يتم ع

ي نفس العــــــــــل هذا التقييـــــــم، و يجب أن يشتم ن بالشركة، و  ام صدر ـــــــــم أيضا كبار المديرين التنفيذي
ى ـ، و الذي رك  Hampe Reportهامبيل  بورصة الأوراق المالية بلندن تقرير  رافــــــــــــــــإشتحت  ز مرة أخرى ع

ي حوكمة الشركات، حيث أو التقرير بمسؤولية مجلس  عن نظام الرقابة  الإدارةدور الرقابة الداخلية 
ام و تحديد مدى تقييم دوري للنظ ــــــــــــــراءـــــــــبإجـــام المجلس الداخلية بالشركات و خاصة المالية، و ضرورة قي

  .مته لعمليات الشركةملائ
ي ع ى جمي  Combined Codeد ــــود الموحــــــــالك ظهر  1998ام ـــــــــــــــــــــــو  ات ال ــــــــــــــع التوصيـــــــــــــــــــــــــو الذي اشتمل ع

ا التقاري ي بورصة الأوراق ن متــــر بالذكر أن هذا الكود أصبح ضمـــ، و مما هو جديرــــــــــتضمن طلبات القيد 
ي عام  ى أفضل الممـــليشتم  2003المالية بلندن، و قد تم تعديله  ي ضوء ـــــــات لحوكمة الشركـــــــارســـــل ع ات 

ي ي ــــة ال حــــــــــــاليــــــــارات المـــــــالا ي الولايات المتحدة    .2002دثت 
 :كية مريالولايات المتحدة الأ  نموذج 

ملكة المتحدة، و ذلك نضرا اهتمام الولايات المتحدة بمفهوم حوكمة الشركات مع اهتمام الميتشابه 
مالتشا ن و تبادل العديد من الشركـــــــــات بالبلدين فيما بي   .اقتصاد الدولت

ي الولايـــــــــات  المتحدة الأمريكيـــــــــــة، وجــــود هيئات رقابية و لقد أدت التطورات ال شهدها ســـــــوق المـــــــــال 
ى شفافية البيانات و المعلومــــات ال تصدرها الشركــــــــــــــــات ال  ى مراقبته و تشرف ع فعالة تعمل ع

ى التطور الذي وصلت إليه ، بالإضافــــــــــة إ Exchange Commission Securities (ECS): تعمــــــــــــل به مثــــــــــــل 
ى زيـــــــــــــادة الاهتمـــــــــــام بمفهوم حوكمـــــــة الشركـــــــات و إلـــــزام الشركــــ ـــــات بتطبيـــــــــــق مهنة المحاسبة و التدقيق، إ

  . البورصات أفضل الممــــارســـــــــات ال تضمن التطبيق السليم له، خاصة المسجلة أسهمها لدى
ذا المفهوم ظهر  بصورة واضحة عند قيام صندوق المعاشات الع ي ــــــــو من الملاحظ أن الاهتمام  امة 

بتعريف حوكمة الشركـــــــــــات  The California public Employees Retirement System (CAL PERS ):اـأمريك
ى أهميتــــــــها  ي حمايــــــــــــــــــــــة حقــو إلقـــــــــــاء الضوء ع ن، و قام الصندوق باصدار ـــــــــــــــــــوق المساهميــــــــــــو دورها 

ي عـــــــــــــــــام  ي  1987مجموعة من المبادئ و الخطوط و   إعدادقامت اللجنة الوطنية و الخاصة بالانحرافات 
  القوائم المالية

 National Commission on Fraudulent Financial Reporting    إصدار  تقريـــــــــــــــــــــــــــــــــرها المسم ــــــــــــــــــــب :
Treadway Commissionة من التوصيــــــــــــــــات الخـــــــاصة بتطبيق قواعـــــــــــــــــد ـــــوعـــــــــــ، و الذي تضمن مجم

ا من منــــــــــــــع حدوث الغة الشر ـــــحوكم ي إعداد القوائم المالية و ذلك عن ـــــــــكات و ما يرتبط  ش و التلاعب 
ي أمام مجلس إدارة الشركة   .طريق الاهتمام بمفهوم نظام الرقابة الداخلية و تقريبة مهنة التدقيق الخار

ي عام   New Yorkو   National Association of Securites Dealers (NASD)در كل من ـــــــــــــــأص 1999و 
Stock Exchange (NYSE)       روف بـــــــــــــــاسم ـــــــــــــ، تقريـــــــــــــــــــــــــرهما المعBlue Ribbon Report  و الذي اهتم ،

ام بمبادئ حوكمة الشركات، ات بشأـــــــــــــبفاعلية الدور الذي يمكن أن تقوم به لجان التدقيق بالشرك ن الال



 ركاتالإطار النظري لحوكمة الش :                                                    الفصل الأول

 30

ي عضو لجنة التدقيق   10ر ـــــــــــــحيث تضمن هذا التقري توصيات متعلقة  بالشروط ال يجب أن تتوافر 
ي المحاسبة و المراجعة لكي يتمك رة  ه بموضوعية و حياد، و أيضا نص ــــــــمهام أداءن من ـــــــمن استقلال و خ

ى مسؤوليات أعضاء اللجنة، و يضم هذا التقريهذا التقريــــــ ة توضح طبيعة ــــــــــــر خطوط إرشاديــــــــــــــــــر ع
ي و  ن مجلس الإدارة، و الإدارة التنفيذية للشركة، و كل من المراجع الخار ن اللجنة و ب العلاقة ب

ن ن الداخلي   .المراجع
يــــــارا ي أعقـــــــــــــــاب الا ي عـــــــــــــام و  رى للشركــــــــــــــــــات الأمريكيـــــــــة  – Sarbanesتم إصدار   2002ت الماليــــــة لك
Oxley Act oh 2002  ي و الإداري ى الفساد الما ي القضاء ع ى دور حوكمة الشركـــــــــــــــــات  ، و الذي ركـــــــــــــــــز ع
ي الذي يواجه العديد م ن  ر التنفيذي ن الشركــــــــــــات من خلال تفعيـــــــــــــــــــــل الدور الذي يلعبه الأعضاء غ

ى ضرورة أن يكون غالبية أعضـــــاء مجلس الإدارة من هؤلاء  رك ع مجالس إدارة الشركـــــــــــــات، و ال
م مع تحديد واضح  الأعضــــــــــــاء غيــــــر التنفيذييـــــــــــــن، مع وصف و تحديد الشروط ال يجب أن توافر لد
م داخـــــــــل مجلـــــس  أو داخل اللجان التابعة له مثل لجنة المراجعة و لجنة المكافآت و لجنة  الإدارةلمسؤوليا

 .التعيينات و الحوكمة
   

يا  نموذج   :مال
ي الحوكمة من التجارب الم يا  ر تجربة مال ا ذات بعد تجري تعت ، منذ إنشــــــــــــــاء المعهد همة، خاصة و أ

ي شهر مارس  ي لحوكمة الشركـــــــات  ي  1998المال ، و تناول تقريـــــــــــــــر لجنـــــــــــــة التمويل لحوكمة الشركـــــــــات 
ا  يا مع حوكمة الشركات بأ كل تستخدم لتوجيــــــــــــــــه و إدارة شؤون عبـــارة عن عمليات و هيا: مال

ى المدى  ائية ع ن و زيادة ازدهار  الأعمـــــــــــــال و مسؤولية الشركات و تحقيق الأهداف ال الشركـــــات ، تحس
  .ة الأسهمـــــالطويل لتعظيم القيمة لحمل

ى تطوير حوكمة الشركــــــــــو قد اعتمدت مالي ا  اتــــــزيا ع ى عدة مصادر م ى ع القانون بالاعتماد ع
ع مجموعة من المبادئ ال تخص مجلس الإدارة من حيث ــــالذي وض زي لحوكمة الشركاتــــــــــاليـــالم

ــــــــــــــــــــــــــــةاءلة و المساهميـــــــــــن و المــــــــــــــــــمكــــــــــــافــــأة مجلــــــــــــــــــــــــس الإدارة و المس   .راجعــــــــــــ
 تعتبــــــــــــر أن الحوكمـــــــة الجيــــــــــــــــــــدة للشركات ــــــــكما تم أيضا وضع خطة ســـــــــــوق الرأسمال الرئيس ال

ء حيوي و ه ي سوق رأسمال  ا و أحد أهم التوصيات ام لإنجاز الأهداف الموضوعة مسبقــــــــالمسجلة 
ي الإفصاح الإجب ي ــــــــــانــــوع لقــــــــاري عن مدى الخضــــــــــــــلهذه الخطة    .ون حوكمة الشركات المال

، أوضحت هذه الخطة أن التنمية الأكثـــــــــر مرونة و المنافسة  ي الرئيس ى وضع خطة القطاع الما و إضافة إ
ي كلها ي النمو الاقتصادي و التوجه نحو التكنولوجيا، و تتضمن  و النظام الما آليـــــــــات تساهم إيجابا 

لك بأنشطة الشــــــــركة و أولويــــــة تمويـــــل  ا هذه الخطة إعلام المساهم و المس عنـــــــاصر الحوكمة ال أوصت 
ي  ي و القطــــــاع و تعليمات الرقابة، و إقامة المعهد المال ى زيادة الو دف إ لحوكمــــــــــــة الشركـــــــــــــــــــــات الذي 

ي ماليــــــــــــــزيا و يكرس جهوده لتسهيــــــــــــل الأعمـــــــ ـــــــــال و تطوير الشركات الممارســــــــة الجيدة لحوكمـــــــــــــــــة الشركات 
ن و ت   .حقيق أفضل ممارسة لحوكمة الشركاتي الدولة من خلال تحس

ي مجل ى نوعيــــن من آليـــــــــــــــات الحوكمــــــــــــــة، الآليات الداخليــــــــة المتمثلة  يا يمكن النظر إ ي مال س الإدارة و و 
ي قيام السوق برقابة الشركة و النظام القانوني لها بالإضـ ى الملكية، و أخرى خارجية متمثلة  ـــــافة إ



 ركاتالإطار النظري لحوكمة الش :                                                    الفصل الأول

 31

ية ع ي الشركــــــــــات المال ن حوكمة الشركــــــــــات  راك و ــــــإمكانيـــــــة تحس ن طريق الملكية الأجنبية أو الاش
ي مع المنشآت المحلية أو الأجنبي راتي هذه ة و يقـــــــــــــدم ذلك للمنشأة منافع كبيــــــــــــــرة،حيث أن ــــــالتحالف الاس

ي الشركات أو المؤسسات المالية مثل البنوك و الشركات الإنتاجي ة،أو الاندماجــــــــــــــــات و الاتحــــــــــــــــادات تتــــــم 
 .ات الصناعيةــالمؤسسات و الشرك

 :النموذج المصري  
ي مصر هذه القواعـــــد لا تمثــــــــــــل نصوص رغـــــــــم أن . تم وضع مجموعة من القواعــــــد تمثل مبادئ الحوكمة 

ي إدارة الش ي فقط تنظيم و بيـــــــــــــــان للسلوك الجيد  ا و إنما  ركات قـــــــــــــانونية أمرة و لا يوجــــد إلـزام قانوني 
ن مصالح الأطراف المختلفة ر و الأساليب العالمية و ال تحقق توازنا ب   1.وفقا للمعاي

ي سنة حي ا  2001ث طلبت مصر من صنــــــــــــدوق النــــــقد الدو تقييــــــم مـــدى تطبيــــــــــق معاييــــــــــــر الحوكمة 
ى أن مصر تطبق  ر الحوكمة ، فبدأت / 62كـــأول دولـــــــــــــة عربيــة يتم تقييمها و توصل التقييم إ من معاي

ام الشركــــــــــــــات بمعاييـــر الحوكمةمصر تشرع القوانيـــــــ   .ـــــــن ال تزيــــــــــــد من ال
ى أن مصر تطبق  2004سنة  ر الحوكمة/ 82تم تقييم مصر مرة أخرى و توصل التقييم إ   2.من معاي

ي تشرين الأول  ر حوكمة الشركات الصادر    2005و قد أعدت مصر لحوكمة الشركات دليل قواعد و معاي
ى المؤسسات المالية ال و الذ ي بورصة الأوراق المالية و كذلك ع ى شركات المساهمة المقيدة  ي يسري ع

ي، . تتخذ شكل شركات المساهمة ى الشركات ال يكون تمويلها الرئيس من الجهاز المصر كما تسري ع
ى بعض الشركات الاخرى  ر  فضلا عن ذلك فقد تضمن الدليل مجالات تطبيقه ع ر المساهمة و غ غ

ي البورصة   .المسجلة 
  :وضع الدليل قواعد لحوكمة الشركات ضمن العناوين الرئيسية التالية 

 .الجمعية العامة -1
 .مجلس الادارة -2
 .إدارة المراجعة الداخلية -3
 .مراقب الحسابات -4
 .لجنة المراجعة -5
 .الافصاح عن السياسات الاجتماعية -6
  3.قواعد تجنب تعارض المصالح -7

 : الجزائري  النموذج 
ي مجال الحوكمة ، فقد أشار تقرير منضمة الشفافية الدولية الذي  بالنسبة للتجربة الجزائرية 

ي  ر  26صدر  ي التقرير  2007سبتم ى مستوى أسوأ، لتحل  ي إ رتيب الدو ي ال ى تراجع الجزائر  إ
ي المرتبة  ا الا و يعود ذلك  4. 99الجديد  ى ضروف الفو ال يمر  قتصاد الوط و عدم تبلور إ

                                                 
، منشورات بورصتي القاھرة و الإسكندرية، مصر ، اكتوبر "ركات بجمھورية مصر العربيةو معايير حوكمة الش دليل" زياد بھاء الدين   1

  .04، ص  2005
  .04، ص 2005، منشورات مركز المديرين،مصر "خطوات نحو التطبيق:حوكمة الشركات في مصر" أشرف جمال الدين، 2
مركز المشروعات الدولية " 2005ية مصر العربية أكتوبر دليل قواعد و معايير حوكمة الشركات بجمھور"ھيئة سوق المال المصرية، 3

  .2005الخاصة، القاھرة 
  . 2007سبتمبر  27، الصادر في 21جريدة الشروق اليومي، العدد  4
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ي  ى الاموال العامة  ي و الاداري و السطو ع خطوط المرحلة الانتقالية و تف ظاهرة الفساد الما
ى الخزينة جراء سوء  شركات و مؤسسات القطاع العام ، كون هذه الشركات تشكل عبئا ثقيلا ع

ا، ما جع ي و الإداري ف ى الدعم الحكومي، بدلا من الأداء و تف حالات الفساد الما لها تستند ع
ا لذلك تعد  انية العامة بالموارد المالية ما ينجم عنه هدر للأموال العامة بدلا من تنمي رفد الم

عمليات خصخصة الشركات العمومية الفاشلة، وسيلة ناجحة من وسائل الحوكمة إذ أن الهدف 
ي و تدوير عجلة الاقتصاد بشكل سليم لتحقيق المركزي للحوكمة يتمثل بعملية الإصلاح الإقتصاد

  1.التنمية و التطور 
ئ تشجيع الحوكمة  إذ قامت جمعيات و اتحادات الأعمال الجزائرية بمبادرة لاكتشاف الطريق ال ت

ي مجتمع الاعمال بغاية جذب الاستثمار الاجن المباشر و لقيادة هذه العملية قام أصحاب . الجيدة 
ي ال ن العام و الخاص عام الماصالح  بإنشاء مجموعة عمل لحوكمة المؤسسات تعمل  2007قطاع

ى المنتدى العالم لحوكمة المؤسسات  ى جنب م  (IFC)، و مؤسسة التمويل الدولية (GCGF)جنبا إ
ي  أعلنت كل   2009مارس  11لوضع دليل حوكمة المؤسسات الجزائري، كما أنه عقد مؤتمر  وط 

ر و  ي الجزائر عن اصدار دليل حوكمة المؤسسات من جمعية ك اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات 
و قد تم إعداد هذا الدليل بمساعدة كل من المنتدى العالم لحوكمة الشركات و مؤسسة . الجزائري 

   2.(IFC)التمويل الدولية 
الجزائرية  و منذ إطلاق دليل حوكمة الشركات الجزائرية، بادر عدد من  شركات القطاع الخاص

ي   .بتطبيق مواد اللائحة بشكل طو
كما كان تأسيس مركز حوكمة الجزائر  خطوة إيجابية، وفرت فرصة فريدة للحوكمة و القطاع 

ى  ي ع ي البلاد و بالتا ن المناخ الاقتصادي و دفع النمو الاقتصادي  ى تحس الخاص ليعملا معا ع
ن العام و الخاص  الحوكمة أن تتواصل مع مجتمع الأعمال ح تؤسس ن القطاع حوارا مستمرا ب

ن  ى قيم ديمقراطية راسخة، تأخذ بع من أجل تطوير أجندة إقتصادية طويلة الأجل، قائمة ع
  3.الاعتبار مصالح كل الأطراف المشاركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
قتصاد، الملتقى الدولي الأول لكلية الا" منھج القادة و المدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي: حوكمة الشركات" فريد كورتل، 1

  .12، ص 2008أكتوبر  16و15شق يومي دم جامعة
ي عبد الصمد،  2 ي تطبيق حوكمة المؤسسات" عمر ع ر ، مذكرو لنيل شهادة "دور المراجعة الداخلية  ر، جامعة المدية الجزائرـ الماجست -2008ي علوم التسي

  .35، ص 2009
حوكمة الشركات قضايا و اتجاھات، نشرة دورية للشرق الأوسط و شمال "جزائرالقطاع الخاص يدفع حوكمة الشركات في ال"علي العيداوي،  3

  . 03،ص  2001، مصر 21يصدرھا مركز المشروعات الدولية الخاصة، العدد  إفريقيا
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 : خلاصة الفصل 

ر حوكمة الشركات  وض بالاق تعت نعكاس الإيجابي تصاد، من خلال الإإحدى المتطلبات الجديدة لل

ى مصالح جميع  ى الحفاظ ع ى الإفصاح و الشفافية، ال تسهر ع لتطبيق الآليات و المبادئ القائمة ع

ى تحقيق  رة أعباء و تكاليف إضافية ، بما يؤدي إ الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة، و تجنب هذه الأخ

ى منع .ه المؤسساتالأهداف و الربحية و النمو الاقتصادي لهذ حيث أن ضعف نوعية المعلومات يؤدي إ

ى إيجاد الوسائل اللازمة لمكافحة  الإشراف و الرقابة ، و يؤدي إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إ

ي الحياة الاقتصادية    .الفساد و سوء الإدارة، و تشجيع الشفافية 
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 :تمهـيد

ا هاما ، إذ لا يكاد يخلو منه أي مؤلف من مؤلفات الإدارة و ذلك  إن موضوع اتخاذ القرارات ، يشغل ح

لارتباط هذا الموضوع بأجزاء العملية الإدارية من تخطيط ، تنظيم ، توجيه و رقابة ، قيادة و اتصالات و 

حياته العائلية أو أي مجال من مجالات  تنبع أهمية هذا الموضوع من ارتباطه بعمل الإنسان اليومي أو 

  .النشاط الإنساني

ي أو وضعه الاقتصادي و التعليم فانه يتخذ  ي و الثقا فالإنسان مهما اختلفت طبيعته و مركزه الاجتما

ى الحدس و الأحكام الشخصية  . مجموعة من القرارات بعيدا عن المناهج العلمية ، معتمدا ع

ا أولادهاكأن تقرر الأم ماذا تعد   .الخ... ي يومها من طعام ، و نوع الملابس ال يجب أن يرتد

فالأفراد هم محور هذا الموضوع الأساس ، سواء بالنسبة للذين يتخذون القرارات لتوجيه أعمالهم و 

ي صنع القرارات و تنفيذها ن الذين يشاركون  م ، أو بالنسبة للمرؤوس   .نشاطا

ا الإنسان عند سعيه المستمر لإشباع حاجاته و رغباته المادية و فاتخاذ القرار هو وظيفة أ ساسية يقوم 

ي حياته اليومية ، فان عملية  ر أموره اليومية فكما أن الفرد يتخذ قرارات مختلفة  المعنوية و تسي

ي نشاط المؤسسة اتخاذ القرارات تتغلغل و بص ي جميع عناصر العملية الإدارية من ورة مستمرة  و 

  .خطيط، تنظيم و توجيه و رقابةت

ره أو مستوى إداري دون سواه ى عامل دون غ ي لا تقتصر ع   .و 

ي ممارسة العمليات الإدارية المختلفة إذ أن النجاح أو الفشل الإداري  فاتخاذ القرار يلعب دورا هاما 

ر ,حيث أن المدير الناجح يعرف من خلال قراراته الناجحة , ينسب إليه  القرار الضعيف عن بينما يع

ن وكتاب الإدارة إن اتخاذ القرار هو أساس الإدارة  ر بعض المؤلف ي أداء مهامه ويعت مدى تعسر المدير 

ا  ي عملهم الأساس نظرا لأنه يجب , وقل ر من الأحيان يرى المديرون أن عملية اتخاذ القرارات  ي كث و

ن عدة بدائل ومن ثم فان عملية  م الاختيار ب ي عل ا عملية مستمرة ومتغلغلة  ي طبيع اتخاذ القرارات 

 الوظائف الأساسية للإدارة

ي هذا  ي هذا الفصل بشكل من التفصيل، حيث تناولنا  ونظرا لأهمية هذا الموضوع اهتممنا بدراسته 

ى تحديد مختلف التعاريف الخاصة بالعملية ودراسة  ما تعرضنا إ ي الأول م الفصل ثلاث مباحث، 

ى أهم التصنيفات الخاصة بالقرارات أه ا بالنسبة للعملية الإدارية، أيضا نتطرق  إ   .أقتصاديةمي
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ى  ي المبحث الثاني فسوف نتطرق لمختلف مراحل عملية اتخاذ القرارات ثم العوامل المساعدة ع أمّا 

ا والمشاكت ي المبحث الثالث بدراسة العوامل المؤثرة ف رض هذه رشد القرارات، ثم نقوم  ل ال تع

 .العملية

ا، الاقتصاديةتعريف عملية اتخاذ القرارات   :المبحث الأول   . تصنيفها واهمي

ي اعتقادهم بأن عملية اتخاذ  ي مجال الإدارة والعمل الإداري  ن  ر من الكتّاب والباحث لقد اتفق الكث

ي عملية ملازمة ومرادفة للعملية الإدارية ولقد أكّدو  ى أن اتخاذ القرارات تمتد  االقرارات  ذلك بالإشارة إ

ي كل عمل يؤدّيه المدير، ذلك لأن أي عمل يؤدّيه المدير إنّما يؤدّيه من  ى كل خطوة  أطرافها وأبعادها إ

 1.خلال القرار أو القرارات

  : عملية اتخاذ القرارات تعريف :المطلب الأول 

ي تعريف عملية  ن الكتاب  ر ب ي لا يوجد اختلاف كب ي بعض الحالات اختلاف  اتخاذ القرار وإن كان 

ا نفس المضمون وهذا ما سنلاحظه من  ي طيا ر، إلا أن كل التعاريف تحمل  الشكل، وطريقة التعب

ذه العملية  .خلال عرضنا لمختلف التعاريف الخاصة 

ا  ن عملية اختيار بد"يعرّف الدكتور عبد الغفّار حنفي عملية اتخاذ القرارات بأ ن بديل يل من ب

ي ضوء معطيات كلّ  رة زمنية معينة  ر لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف خلال ف ن أو أك محتمل

  2".من البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة 

ا  ّ ى "أمّا الدّكتورة نادرة أيّوب فتعرّفها بأ ي للوصول إ ر الموضو ى الدراسة والتفك العملية ال تب ع

ن البدائلقرار مع    3".ن أي الاختيار ب

  

ا  (Bernard) ويحدد برنارد ّ ى الاختيار المدرك للغايات ال "مفهوم عملية اتخاذ القرار بأ عملية تقوم ع

ي الغالب استجابات أوتوماتيكية أو رد فعل مباشر   4".لا تكون 

  

ر عن القرار الإداري بأنه  ّ ي سلو "أمّا الدّكتور عبد المعطي عسّاف فيع ي ومنطقي وذو طابع جما ك وا

ن عدد من البدائل المتاحة لمواجهة مشكلة ى أساس المفاضلة الموضوعية ب ر ويقوم ع   5".كب

  

                                                 
ي«: مصطفى أبو بكر 1 راتي ر الاس  .445، ص 2001، »دليل التفك
 .96،ص 1996، »التنظيم إدارة الأعمال  «: عبد الغفار حنفي 2
 .14،ص 1996، »نظرية القرارات الإدارية «: نادرة أيوب 3
 .96،ص 1996، »التنظيم إدارة الأعمال  «: عبد الغفار حنفي 4
 .116، ص 2000، »مبادئ الإدارة الحديثة «: عبد المعطي عساف 5
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الاختيار القائم "ويبسط الدّكتور يونس عبد العزيز المقدادي وزميله تعريف القرار الإداري بقولهما أنه 

ن عدة بدا ر أي البديل من ب ى أساس بعض المعاي   1".ئلع

  

ن نجد أنّ الدّكتور مصطفى أبو بكر وزميله يعرّفان القرار الإداري بأنّه  مرحلة خاصة بتقييم "ي ح

المنافع النسبية لمجموعة من البدائل المتاحة بحيث يختار البديل الأمثل لتنفيذه، أو هو عبارة عن البديل 

ن عدد من البدائل الممكنة وال االأمثل الذي يتم اختياره من ب ى تعظيم النتائج المرغوب ف   2".ذي يؤدّي إ

  

ي تعريف عملية اتخاذ القرارات إلا أنّ ما يلفت  را  من خلال التعاريف السابقة لا نرى اختلافا كب

ن تعريف القرار وتعريف اتخاذ القرارات وهذا ما تؤكّده الدّكتورة نادرة أيّوب  انتباهنا هو الفرق الموجود ب

ر، أمّا عملية اتخاذ القرارات يع مفهو : "بقولها ن أو أك ن بديل م القرار بأنه الاختيار لبديل واحد من ب

ن أي اختيار للبدائل ى قرار مع ي للوصول إ ر الموضو ى الدراسة والتفك ى العملية ال تب ع ر إ  3".فتش

ي الما و  ي عملية تمتد  ي أن يكون واضحا أن عملية اتخاذ القرار  والمستقبل  الحاضرولهذا ينب

ا والمتعلقة رة ف ى الناحية الأخ رك ع ى مفهوم خاطئ للقرار  وذلك لأنّ ال ن البدائل يقود إ بالاختيار ب

ى الاستكشاف والتحليل رها وال تسبق عملية  ويتجاهل العملية الطويلة والمعقدة ال تنطوي ع وغ

رة  4.المفاضلة الأخ

ى حقيقة أن ثمّ إنّ استقراء ما سبق من ا يستلزم توفر عناصر معينة  اتخاذ القرار لتعاريف يدلّنا ع

ي ّ يمكن القول بأنّ هناك قرار، وهذه العناصر    :ح

 عملية اختيــار.  

 ى الأقل متمايزين ن ع   .وجود بديل

 وجود غاية أو هدف يراد الوصول إليه.  

 :أهمية اتخاذ القرارات :المطلب الثاني 

ا تمثل نقطة البدء بالنسبة تستمدّ عملية اتخاذ ا ا بالنسبة للعملية الإدارية من كو لقرارات أهمي

ى شلل العمل  ى اتخاذها يؤدّي إ ي حياة المؤسسات ولأنّ التوقف ع لجميع النشاطات والفعّاليات اليومية 

  5.والنشاط وتراجع المؤسسة

                                                 
ى علم الإدارة «:دادي، يح عبد الكريم حداديونس عبد العزيز المق 1  .114،ص 1995، »مدخل إ
 .23،ص 1997، »بحوث العمليات وفعاليات القرارات «: مصطفى مظهر، مصطفى أبو بكر 2
 .14،ص 1996، »نظرية القرارات الإدارية «: نادرة أيوب 3
ي السوافري  4  .23،ص 1997 ،»المحاسبة الإدارية لاتخاذ القرارات«: أحمد نور، فت
 10– 4نادرة أيوب، مرجع سبق ذكره ،ص  5
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رت عملية اتخاذ القرارات جوهر العملية الإدارية، و  ا العمل الغالب للمدراء، ونظرا لذلك ومن هنا اعت أ

ى اتخاذ قرارات سليمة  ى قدرة وكفاءة متخذي القرارات ع ر ع ى حدّ كب فإن نجاح المؤسسة يتوقف إ

  .ومناسبة

ى قدرات فنية وعلمية، وتزداد هذه العملية أهمية وصعوبة     كما أنّ هذه العملية الصعبة تحتاج إ

  .ضخامة وتعدد أهدافها ومهامها، وارتباط تلك المهام بمصالح المجتمع وتعقيدا بازدياد حجم المؤسسات

ى من خلال تكاملها مع  ّ ي العملية الإدارية تتج ي فإن أساسية ومحورية عملية اتخاذ القرارات  وبالتا

ذ نخطط ثم نتخ: الوظائف الإدارية المختلفة، فنجد مثلا أن التخطيط لا يتم إلّا باتخاذ القرار الأول وهو

ي تم بتحديد ما ي   :القرار الذي 

 الأهداف من التخطيط الواجب تحقيقها.  

 الموارد اللازمة لتحقيق هده الأهداف.  

 طريقة تنفيذ الأعمال وتحديد النشاطات اللّازمة لتحقيق الأهداف.  

 مكان وزمان تنفيذ الخطط.  

أمّا بالنسبة للتنظيم فإنه  .ولذلك تعدّ عملية اتخاذ القرارات عملية هامة ومكملة لوظيفة التخطيط

ن ا قرارات تب   1:يتطلب مجموعة أخرى من القرارات لمعالجة بعض المشاكل الأساسية من بي

  ).تنفيذية، وظيفية، استشارية(نوع السلطة ال تمنح لكلّ منصب إداري   *

  ).المركزية، اللامركزية(درجة تفويض السلطة   *

ى المنا  *   .صبالمسؤولية وأسس توزيع العمل ع

ن الأقسام والإدارات  *   . العلاقات ب

ن مختلف أجزاء المؤسسة  *   .خطوط الاتصال ب

ا عن طريق عملية اتخاذ القرارات  رها من الأمور ال يفصل ف  .وغ

ونرى أنّ وظيفة التوجيه أيضا لها علاقة وثيقة واعتمادية بعملية اتخاذ القرارات، فتتخذ   سلسلة من 

ي القرارات الإدارية ال ن ما ي  : تب

ي التوجيه و إصدار الأوامر والتعليمات  *  ). ديمقراطي أو توقراطي(الأسلوب الأفضل 

ي التحف  * ن معا(الوسائل المستخدمة    ).مادية، معنوية، الاثن

  .طرق الإشراف المتبعة *

م ن العمل فيما بي ن والإدارة وب ن مصالح العامل ى التضارب ب وكذا ما يساعد  وكلّ ما من شأنه القضاء ع

ر العمل والإشراف عليه ى متابعة س   .ع

                                                 
 .10-4نادرة أيوب، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ي   :كما لا يمكن أن تتمّ وظيفة الرّقابة دون اتخاذ مجموعة من القرارات وال تتعلق بتوضيح ما ي

 النشاطات ال تخضع للرّقابة.  

 ر الرّقابة   .أنواع ومعاي

 نوع المعلومات المطلوبة للرّقابة.  

 فاتالوقت المناسب لتصحيح الانحرا.  

ا وجميع النشاطات   فكلّ هذه الوظائف لا يتحقق وجودها وتنفيذها إلا إذا تمّ اتخاذ قرارات بشأ

ذه العملية بشكل يدّعم المجتمع  تم  ا وهذا ما يجعلنا   والمؤسسة معاالأخرى المتعلقة 

 

  

  "  للعملية الإدارية عملية اتخاذ القرارات بالنسبة "            II -1الشكل                       
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 10بق ذكره، صنادرة أيوب، مرجع س:  المصدر

 
 
 
 
 

  التخطيط

  التوجيه

 اتخاذ القرارات  التنظيم  المراقبة
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   تصنيف القرارات  :المطلب الثالث 

ر ى أساس عدّة معاي ي تصنيف القرارات ع تصنف أيضا وفقا  بيئية، مدى تكرار القرار و: يمكن الاعتماد 

ا  . لوظائف المؤسسة وكذا حسب أهمي

  :تصنيف القرارات حسب بيئة القرار -1  

ي ي ظلها كما ي  :يمكن تصنيف القرارات الإدارية حسب الحالة ال يُتخذ القرار 

ي ظل حالة التأكد التام . أ  :قرارات 

ى علم تام لتلك المعلومات الملائمة والازمة    . ب يقصد بحالة التأكد التام أن يكون متخذ القرار ع

ر  راتيجية الممكنة والمتطلبات لاتخاذ القرار ويف ي هذه الحالة أن متخذ القرار يستطع أن يجدد كل الاس ض 

راتيجية  1.اللازمة كما يعرف نتيجة كل اس

ي ظل حالة المخاطرة . ت   :قرارات 

راتيجيات المختلفة  ا عدد من الاس ى الحالة ال يوجد ف ي ظل المخاطرة ع ر عملية اتخاذ القرار  تش

ى متخذ القرار أن يتنبأ لتحقيق  الهدف  ي يقع ع ر من نتيجة أو عائد،وبالتا راتيجية أك ويكون لكل اس

رات المحتملة الوقوع مستقبلا ودرجة احتمال الوقوع  .بالظروف والمتغ

ي ظل حالة عدم التأكد.  ج       :قرارات 

ا كمية كافية من المعلوم رات ونتائج يقصد بحالة عدم التأكد تلك الحالة ال لا تتوفر ف ات عن المتغ

ي القرارات ال غالبا تقوم باتخاذها الإدارة العليا عندما ترسم أهداف المشروع  القرارات المتخذة، و

رات أو الظروف  ا مسبقا إمكانية حدوث أي من المتغ ي ظروف لا تعلم ف العامة وسياسته، وتكون الإدارة 

ي صعوبة  المتوقع وجودها بعد اتخاذ القرار وذلك بسبب عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية وبالتا

ا  2.التنبوء 

   :تصنيف القرارات حسب مدى تكرارها -2

ي كالآتي ى ثلاثة أنواع و ى هذا الأساس إ   :وتصنف ع

رمجة(القرارات الروتينية   -أ       ):م

ي تلك القرارات ال تتكرر يوميا أو أسبوعيا أو شهريا وال يتم بر   ا حيث تقوم باتباع برنامج و مج

ي قرارات  ا أساليب وطرق التعامل معها سلفا ومثال ذلك رقابة المخزون وجدولة الإنتاج، و ن وتحدد ف مع

                                                 
ي الأساليب الكمية واتخاذ القرارات «: منصور البدوي  1  67- 58، ص 1987، »دراسات 
 .46نادرة أيوب ،مرجع سبق ذكره، ص  2
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ر من قبل متخذ القرار وإنما يمكن اتخاذه فورا وبشكل  ى جهد أو إبداع فكري كب ي اتخاذه  إ لا تحتاج 

ا، وعادة ما   .تقوم المستويات الإدارية التشغيلية باتخاذ مثل هذه القرارات تلقائي نتيجة التعود عل

 

 

 :قرارات قليلة التكرار  - ب

ى جهد فكري متوسط    ي تعتمد ع ي قليلة التكرار و ى المدى المتوسط و ي تلك القرارات ال تتخذ ع و

ر روتينية، مثل شراء سيارة لنقل وتوزيع المنتجات أو شراء آلة إنتاجية أو ترقية أو  وكذلك جمع معلومات غ

ي المؤسسة ولهذا فه قرارات قليلة التكرار، وتتخذ هذه  ن فهذه الأمور قلما تحدث  يل عامل مع ت

ى مستوى الإدارة الوسطى أو الوظيفية  .القرارات ع

  :التكرارنادرة  قرارات -ج

ر    راتيجية والقرارات ال تتعامل مع مواقف جديدة غ ي القرارات الإس ر مألوفة وترتبط  و متوقعة وغ

ا معقدة وذات آثار بعيدة الأمد، مثل  رة وأ ا ذات أهمية كب ا بالداخلية وتتم بأ ر م بالبيئة الخارجية أك

ى الإنتاج حسب الطلب أو الاندماج مع مؤسسة أخرى، أو شراء مؤسسة  التحول من الإنتاج المستمر إ

ر مألوفة يصعب اتخاذها منافسة، أو غزو أسواق جديدة، فمثل هذ ه القرارات ال تتعامل مع المواقف غ

ا تتطلب جهدا فكريا ووقتا كافيا لجمع المعلومات والقيام بالدراسات والأخذ بالآراء  بشكل فوري لأ

ذا النوع من القرارات  ي الاحتمالات ونتائجها، وتختص  راحات ال تقدم البدائل وتنافسها وتبحث  والاق

 .ة العليا عادةالإداري

  1: تصنيف القرارات حسب وظائف المشروع  -3

ى المشروعيمكن تصنيف القرارات حسب وظائف    : أربع أنواع حسب الوظائف الرئيسية للمشروع إ

 : قرارات متعلقة بالإنتاج - أ

ي الآتي     ي المجال والممثلة    :وتتضمن القرارات العديدة  المتخذة 

تاج وموقع المصنع وحجمه وسياسته ووسائل الإنتاج وإجراءات                     قرارات تحديد حجم الإن  

رها ي وغ  .الشراء والمخزن السل

  :قرارات متعلقة بالتسويق - ب

ي القرارات ال تحدد   الأسواق، موقع مكاتب البيع، تغليف المنتجات، العلامات   التجارية : و

منافذ التسويق، الأسعار، الدعاية والإعلان، وسائل المكافآت البيعة،  جهود تنشيط المبيعات،  ,المستخدمة

  .البحوث التسويقية

                                                 
  .401-400عبد الغفور يونس، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  :قرارات متعلقة بالتمويل -ج

ي القرارات ال تحدد    ى الأرصدة : و ي، شروط الائتمان ، كمية رأس المال، الحصول ع الهيكل الما

تمويل، تحديد تكاليف التمويل، الإجراءات المكتبية للإدارة، جديدة، دفع حصص الأرباح، خطط ال

  .الاندماج والتصفية

ن  -د   :قرارات متعلقة بشؤون العامل

ي القرارات ال تحدد ى العمل، الأساليب الفنية لاختيار الأفراد، التدريب، : و مصادر الحصول ع

، تنشيط وسائل الأمان، علاقات تحليل العمل وتقييمه، معالجة التأخر والتغيب، حصص المعاشات

 .الإدارة بالجماعات الخارجية والنقابات والحكومة

ا -4  :تصنيف القرارات حسب أهمي

ي   ى ثلاثة أنواع  ا ومستويات صدورها إ ى أساس أهمي  :يمكن تقسيم القرارات ع

راتيجية -أ     1:القرارات الاس

ي تلك القرارات ال   راتيجية  ا المتبادلة ومدى فالقرارات الاس ي وعلاق تتأثر بمحيط المؤسسة الخار

ي الأمد الطويل والشكل العام المرغوب  ر أهداف الشركة  ى تغي دف إ ي تلك ال  التفاعل معه، أو 

ي المستقبل  ي المستقبل، وبعبارة أخرى فه القرارات ال تحدد ما سوف تكون عليه المؤسسة  للمؤسسة 

رها من الوضعيات الحساسة بالنسبة للمؤسسةمثل حجمها أو مركز  ا السوقية أو غ   .ها التنافس أو حص

ي    ي عادة ما تتخذ  ى المستويات  الإدارية العليا و وتقع مسؤولية اتخاذ هذا النوع من  القرارات عادة ع

  . سنوات فما فوق )  5(المدى البعيد أي من خمسة 

راتيجية - 1أ  تم بالمبادلات التاليةأ :خصائص القرارات الإس   2:ا 

 :نطاق العمليات الخاصة -

ا المؤسسة  ي طبيعة ميادين الأعمال ال سوف تعمل ف تم بتحديد ما  ا قرارات    .أي أ

 :تخصيص الموارد المتاحة للمؤسسة  -

ا إن كانت نادرة ي ذلك تأمي  .أي استغلال الموارد المتاحة أحسن استغلال ويدخل 

ي  -  :الأداء الما

راتيجية المختلفة   ي والعوائد من الأنشطة الاس ن مستوى الأداء الما تم بتحس ا قرارات  أي أ

  .للمؤسسة

ا للمعلومات -   :حاج

                                                 
 .45مرجع سبق ذكره، ص  نادرة أيوب، 1
راجية «:إسماعيل محمد السيد 2  .370،ص 1990، »الإدارة الاس



 القرارات الإقتصادية الحوكمة و                                                    :الثانيالفصل 

 42

راتيجية عن تلك اللازمة لاتخاذ   القرارات التكتيكية  تختلف المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاس

  .والتشغيلية

را ن تتخذ الإدارة قرارا اس ى المعلومات الرقابيةفح ا لا تقتصر ع وحدها حيث أن هذه  تيجيا فإن حاج

ي محتوى هذه القرارات ر جزءا من المعلومات ال تدخل  بل أنه بالنسبة للقرارات ... المعلومات تعت

راتيجية تظهر أهمية المعلومات التخطيطية أي لبيئة الخارجية المعلومات ذات الصفة التنبئية عن ا الإس

  لداخلية للنظاموا

ى ذلك فإن القرارات ال تتخذها الإدارة العليا والخاصة بتصحيح مسارات الأنشطة   وبناءا ع

ى معلومات رقابية أي معلومات من داخل النظام بل  راتيجية، ليس من الضروري أن تكون بناءا ع الاس

ن الخصائص ا ى معلومات  تأتي من مراقبة ومن  ب ا تكون معظمها بناءا ع لمهمة وال تتصف 

راتيجية نذكر باختصارها   :القرارات الإس

رمجة   *  ر م ا قرارات نادرة التكرار وغ   .أ

ي بيئة تتصف بعدم التأكد ونقص المعلومات ونادرا ما           *  ي معظم الحالات  ا تتخذ    أ

ي حالة المخاطرة        .تتخذ 

ا تكون متعلقة بالمؤسسة ككلّ  *     .أ

راتيجية -2أ   : أنواع القرارات الإس

ى ثلاثة أنواع   راتيجية إ ي )2(تقسم أنواع القرارات الإس   :و

راتيجية الواعدة  -1  :»تحت ظروف التأكد التقري «القرارات الإس

ي    رات والتطورات ال ستحدث  راتيجية ال يمكن اتخاذها حينما تكون التغ ي تلك القرارات الإس و

ي  ظروف بيئية رة  محيطة معروفة من حيث اتجاهها وخصائصها ومن أمثلة تلك الظروف توقع زيادة كب

مها ذلك أن تقوم بإعداد  ى ذلك فإن المؤسسات ال  ن من الجامعة، وع ي عدد الخرج عدد المواليد أو 

ا من مواجهة هذه الظروف بحيث تتمكن من الاستفادة من راتيجية بصورة تمك الفرص  القرارات الإس

ديدات  .المتاحة أو التقليل من ال

راتيجية الشرطية  2-  : ظروف المخاطرة«القرارات الإس

ي بعض الظروف بدرجة    رات  ي حالة توقع حدوث تغ راتيجية ال يتم اتخاذها  ي تلك القرارات الاس و

ر وتنوع الظر  ى تغي ر من حيث الاتجاه بالمقارنة مع الخصائص، ويرجع ذلك إ وف البيئية وعدم ثبات اك

رات ال يمكن أن  ا بحيث يصعب نتيجة لذلك التوقع بدرجة عالية لخصائص التغ رات المرتبطة  المتغ

ا لا تستطيع  تحدث، ومثلا لذلك فإن المؤسسة قد تتوقع ظهور منتوج جديد من مؤسسة منافسة لك

ن ى قسم  :معرفة خصائصه، وينقسم هذا النوع إ

 ة الدفاعيةالقرارات الشرطي.  
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 راتيجية الشرطية الهجومية  .القرارات الاس

  ر المتوقعة راتيجية الشرطية الدفاعية الاستجابية غ  ):الطارئة(القرارات الاس

ر معروفة الاتجاه  ر متوقعة أو غ ي القرارات ال تتخذها المؤسسة لمواجهة ظروف مفاجئة غ و

  . حروب مفاجئة مثل حدوث زلزال أو فياضنات أو ) أزمة(والخصائص 

ي تكوين قيمة المؤسسة  - 3أ   راتيجية    :الأثر القوي للقرارات الاس

ي مدى فعالية القرارات  الطابع القوي والجوهري لأي مؤسسة هو إيجاد قيمة لها   وتنحصر هذه القيمة 

راتيجية ات التنافسية للمؤسسات،  الإس ى دراسة الم مثلا قرارات من أجل خلق تلك القيمة ال تستند ع

ى ثلاثة عمليات ي تستند ع راتيجية جوهرية، و ي قرارات إس   :الاستثمار 

ة التنافسية -   )'avantage concurrentiel L: (الم

ي    ي أول موضع لتقييم جاذبية القطاع وللحالة التنافسية للمؤسسة  راتيجية ضرورية  إن صياغة الإس

ي تحليل جا. هذا القطاع ي جميع فالهدف الأساس  ذبية القطاع هو التقييم الممكن لتكوين قيمة 

ي نموذج القوى التنافسية الخمسة   ﴿ Michel Porter ﴾  لالقطاعات، هذه الجاذبية نستطيع تقديرها 

ي) 1986(   :                و

ديد المنتجات ن الجدد،  ديد الداخل البديلة،  قدرة التفاوض مع الموردين، قدرة التفاوض مع العملاء، 

  .المزاحمة التنافسية

ى الخيارات للعناصر مثل ر ع السعر، الكميات : ي الواقع هذه القوى تقوم بتجه إيجاد القيمة للتأث

ي يمثل التحليل التنافس وتكوين القيمة  :المباعة، مستوى الاستثمار الملتمس والأخطار، والشكل التا
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  " التحليل التنافس وتكوين القيمة"               II -2شكل                                           
  
 
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                               

Gérôme Caby, Benard Hirigoyen: المصدر: 

  .مطابقة الميزة التنافسية -
 .تحلي حلقة القيمة -
 .التأثير الكلي للتكاليف -
  .تمييز  -

  مؤثرات تكوين القيمة
  .معدل النمو - 
  .ھامش التشغيل - 
  دالاستثمار في الجمو - 

  القيمة) تدمير(تكوين 

  جاذبية القطاع
  رنموذج خمس قوى لبور ت

  قدرة التفاوض مع الموردين
  قدرة التفاوض مع العملاء 

  تھديد الداخلين الجدد
  المزاحمة التنافسية

  الموقع التنافسي
  التجزئة القطاعية
  ميزات الجزء
  موقع الجزء
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«La création de la valeur de l'entreprise économique» , 2001,P 34    
يعمليا   1 :ت النمو الداخ

ن    ر من الباحث : وصفوا جليا بأن القيمة السوقية للمؤسسة تكون بموافقة المؤثرات التالية كث
ي  راتي ي عدة مجالات، مصاريف البحث والتطوير وبوجه عام الاستثمارات ذات الطابع الاس الاستثمارات 

ر المالية مثل القيمة وال تأخذ مدى طويل، يناسب الحشد ليعرض الظروف للاستعما لات الدقيقة للمعاي
ر من المشاريع  راتيجية فكث ر قيمة اس الحالية للسيولة التمويل الذاتي واحالة المشاريع وتدويرها لتكوين اك
ى ملاحظة تكلفة رأس المال، لكن أيضا بحسب تكاليف  م إ ال لا تستعمل فقط  وفقا لمعدلات محصل

راتيجية ال ى معرفة قدر والأخطار الاس ي حالة عدم جمعها إ رض المؤسسة    .الاستثمار) درجة( تع
ي   :عمليات النمو الخار

راتيجية    أي  القرارات المكتبية تنشأ حقل دراسة حول المودة للتقييم فعاليات القرارات الاس
ر يسمح بفرز حصص السوق  ر للقيمة، فالنتائج المكتسبة تعب وتكون القيمة مصطلحات الإيداع أو التدم

ي جانب فك  ي لا يجاد تفاعل لمجرى الأنشطة بمغزى إيجابي  والتعاون عندما تف عمليات النمو الخار
ا لفك  ي عمليا حضارات عن المؤسسة، فالمؤسسات الناجحة دائما تحاول إخراج القيمة الكامنة 

 .الحصار
  :القرارات التكتيكية -ب  

ي القرارات الوظيفية ال يت   ي مستوى الإدارة الوسطى للوصول بالأنشطة الوظيفية و م اتخاذها 
ى الأداء الأمثل ويتم هذا النوع من القرارات  رها إ ي المؤسسة كالإنتاج والتسويق والأفراد وغ المختلفة 

رة عادة ما تكون سنة رة زمنية قص    2   .بأنه يتخذ لف

  :خصائص القرارات التكتيكية-  1ب 
  3 :نوع من القرارات بالخصائص التاليةيتم هذا ال  

 رة الأجل   .تتعلق بالأنشطة التخطيطية والرقابية  قص
  ي حالة عدم ي بعض الحالات المخاطرة ونادرا ما تكون  ى درجة مقبولة من التأكد و تنطوي ع

 .التأكد
 رمجة ر م ا غ ا قليلة التكرار والبعض م  .أ
 سةتختص بوظيفة أو مجموعة من وظائف المؤس 
 ات التقديرية وبرامج استخدام الموارد وأنشطة البحوث رامج والمم  .تختص برسم ال
 رة ا أنشطة التخطيط والرقابة بدرجة كب ج ف   .تم

ا للمعلومات- 2ب     :حاج
ة من المعلومات   ى نوعية متم ي تحتاج هذه القرارات إ ى ما ي   4:والبيانات ال يمكن تقسيمها إ

                                                 
1 Gérôme Caby- Gérard Hirigoyen, op.cit, 2001, P 35 
ي العلوم الإدارية «:حنا نصر الله وآخرون 2  .126ص، 1999،»مبادئ 
 .262-263، ص1999، »التنظيم والإدارة «: سعيد محمد المصري  3
 .262-263، ص1999، »التنظيم والإدارة «: محمد المصري سعيد  4
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 ي تاريخ دخول : ت وصفية تاريخيةبيانات ومعلوما الموارد  مثل المعلومات المحاسبة المتمثلة 
رها  .المالية الأولية وغ

 ي للمؤسسة ا من وظيفة المراقبة: بيانات ومعلومات عن الأداء الحا  .وال تحصل عل
 رة الأجل ا من وظيفة التخطيط: بيانات ومعلومات تنبئية قص  .وتحصل عل
  عن محاكاة الظروف الأجل المتوسطبيانات ومعلومات 

  
  : القرارات التشغيلية - ج
ى مهام وأعمال الأمر وعادة ما تكون هذه    ي للموارد وترجمة الأهداف والخطط إ وتتعلق بالتوزيع الداخ

ي المؤسسة ي من اختصاص الإدارة التنفيذية    1.القرارات متكررة وتتعلق بالأعمال الروتينية و
  

  :قرارات التشغيليةخصائص ال  -1-أ 
  :تتم هذه القرارات بالخصائص التالية  
 رامج قد نفذت بكفاءة وفعالية   .تختص بعملية التأكد من أن الخطط وال
 ي درجة المخاطرة ى درجة عالية من التأكد، نادرا ما تكون   .تنطوي ع
 رمجة ي أغلب الاحيان تكون م ا روتينية ومتكررة لذلك   .أ
 ى العمليا  .ت الإنتاجية والبيعية والتموينيةتركز ع
 
ا للمعلومات 2 -  أ  :حاجا
 ى المعلومات الخاصة بالبيئة الداخلية    .تعتمد ع
 تحتاج للمعلومات الخاصة بالطلب. 
 ي للمؤسسة ى الأداء العا  .تحتاج لبيانات وصفية تاريخية ع
 تحتاج للبيانات الخاصة وأسعار المواد الأولية. 
  
ي  ما يمكن أن نستنتجه من   ي الا زوايا  خلال عرضنا لهذه التصنيفات هو أن هذه التصنيفات ما 

ي هذا الصدد أن التصنيف الرئيس هو  ن، ولكننا نستطيع أن نقول  ن صنف مع القرارات وكل زاوية تب
ي الا صفات متعلقة بالتصنيف الرئيس   .التصنيف حسب الأهمية والتصنيفات الأخرى ما

 
ا مراحل :المبحث الثاني    :عملية اتخاذ القرارات والعوامل المؤثرة ف

                                                 
 .126حنا نصر الله وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ا الفرد    ائي وهذه المراحل يقوم  ى القرار ال تمر عملية اتخاذ القرارات الإدارية بعدة مراحل لكي تصل ا
ى مستوى المؤسسة بحيث يتأثر بمجموعة من العوامل النفسية والبيئية الداخلية والخارجية وال قد  ع

ا تؤثر فيه إما سلبا أو إيجاباتحد من فعالية ال ي ذلك، أي أ   .قرار أو تساعده 
  

  :مراحل عملية اتخاذ القرارات: المطلب الأول 
ي الواقع إلا تكريسا    ي  ى سلامة الاتخاذ القرارات ما  إن بذل العناية الكافية والحرص الشديد ع

قلب العمل الإداري كما رأينا فيما سبق وأن  للاهتمام الملائم لتطوير العمل الإداري لأن القرار الإداري هو 
  .أي محاولة تطوير أو إصلاح للإدارة مرتبطة باتخاذ أسلم القرارات وأفضلها

  
وانطلاقا من هذه الأهمية ارتأينا أن ندرس هذه العملية بعمق لنفهم أسسها وذلك من خلال عرضنا   

ى ضوء آراء الكتاب والمفكرين، و  ا ولذا لمختلف مراحل العملية ع لقد اختلفت هذه الآراء والمقارنة بي
ي ي الآتي، وهذه المراحل  ى سبعة نحاول شرحها    :تقسم عملية اتخاذ القرارات ا

  .اكتشاف المشكلة وإدراكها -1
  .تشخيص طبيعة المشكلة -2
  .جمع المعلومات اللازمة -3
  .طرح الحلول والبدائل -4
  .تقييم البدائل المطروحة -5
  .البديل الأمثلاختيار  -6
  .تنفيذ القرار ومتابعة التنفيذ -7
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  "مراحل عملية اتخـاذ القرار "          II–3الشكل                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  اكتشاف وإدراك المشكلة

  تشخيص طبيعة المشكلة

 جمع المعلومات اللازمة

 

 طرح الحلـول

6  5  4  3 2 1  

 نظام التنبؤ بنتائج         
  كل بديل     

 نظام التنبؤ بنتائج    
 كل بديل     
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  .24،ص1997، »مليات وفعالية اتخاذ القراراتبحوث ع «: مصطفى أبو بكر: المصدر

  
ى      .اكتشاف المشكلة وإدراكها: المرحلة الأو

ا مستوى التنفيذ المحقق عن مستوى   ر من الحالات ال يختلف ف تواجه الإدارة بشكل يومي الكث
ي الحسبان تماما وتظهر المشاكل أساسا نتي ي تحقيقه، وقد تحدث طوارئ لم تكن  جة وجود المرغوب 

ر ملموسة وليس لها أثر مادي فإنه  ي البداية غ ا، ولكون أن المشاكل قد تكون  ر مرغوب ف أوضاع غ
ن ما هو  ن ما يجب أن يكون وب ها والمقارنة ب ى قدرة الفرد وإدراكه لوجودها وتم ا ع يتوقف التعرف لد

ي اكتش ي هذا المجال تلعب الرقابة دورا أساسيا  ا كائن فعلا، و الإيجابية (اف الانحرافات بنوع
ي أسرع وقت ) والسلبية ا  ي الوقت المناسب وذلك لكي يستطيع معالج ر المتوقعة  والمشاكل والمواقف غ

ا   .ممكن وقبل تفاقمها بعد تحديد أبعادها الزمنية والمكانية وكذا أسبا
  

  .تشخيص طبيعة المشكلة: المرحلة الثانية      
ا  بعد التأكد من   ا ومكا وجود المشكلة لا بد من تشخيصها عن طريق توصيفها أولا بواسطة أسبا

ر المشكلة ثم وضع تصورات و آفاق علاج  ا ثم القيام ثانيا بدراسة وتحليل وتفس وحدودها وحجمها ووق
  1.هذه المشكلة وحلها بطريقة عملية صحيحة

ى احتمال وجود مشاكل أخرى ج    ن الاعتبار ح يكون أيضا يجب أن نتعرف ع انبية ليتم أخذها بع
ي تحقيقها من جراء اتخاذ القرار   .القرار شامل للمشكلة، بعد هذا يتم تحديد الأهداف ال ينب

ى تحديد الطبيعة المشكل بشكل جيد، عليه أن يجيب عن الأسئلة    ولكي يستطيع الإداري الوصول ا
  2:التالية

ا؟  - أت؟    كيف نشـ -مــا نوع المشكلة؟     - ي النقاط الهامة والجوهرية ف  مـا 
ي  - ما هو الوقت الملائم لحل المشكلة؟    -م وأين وقعت؟    - ى عدم حلها  رتبة ع ي المشاكل الم ما 

ي ا - الوقت المناسب؟    ي مصدرها؟ما   لمعلومات اللازمة وما 
 

                                                 
ن علم الإدارة والقانون الإداري  «:عمار عوا يدي 1   55، ص 1999، »نظرية القرار الإدارية ب
 296،ص2000،»الإدارة الحديثة  «: محمد أحمد المصري  2

 تقييـم البدائـل

 اختيار البديل الأمثل

 تنفيذ ومتابعة القرار
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  .جمع المعلومات اللازمة: المرحلة الثالثة
ر عملي    ي تعت ة تجميع الحقائق والمعلومات من الأمور الحيوية عند اتخاذ القرارات، فالقرارات لا تتخذ 

ى المدير أن ينتقي الحقائق ذات العلاقة بالمشكلة، وعليه أن يتأكد تماما من  فراغ أو جهل معلوماتي، وع
اصحة المعلومات كما عليه أن يحدد المعلومات الإضافية ال تلزم كيفية الحصول    1.عل

ن الاعتبار إمكانية عدم استفادة من جميع البيانات والمعلومات ال تم تجميعها إما    ويجب عليه أن يأخذ بع
ى استبعادها، أو عدم دقة بعضها  ي العمل ع بسبب عدم ارتباط بعضها بالمشكلة موضوع البحث، وبالتا

ي أخذ الحذر من استعمالها    2.وصلاحيته وبالتا
ى كل الحقائق المتعلقة بالموضوع محل الدراسة يجب عليه وكي يضمن    المدير متخذ القرار أنه قد توصل ا

ا، وأن تتصف بالصفات ال  ى الأقل من المصادر الموثق  أن يجمع بياناته من المصادر الأصلية أو ع
ى الحقائق ال تلزمه لاتخاذ القرار السليم ى الإلمام والتعرف ع   3.تساعد ع

ي    ى جميع المعلومات والحقائق المتعلقة و ر من الحالات لا يستطيع الإداري أن يحصل ع الكث
ا أو بسبب الحاجة لوقت طويل من اجل  بالمشكلة إما بسبب عدم توفرها أو ارتفاع تكاليف الحصول عل

ا وقد يزيد عن الوقت المطلوب لاتخاذ القرار   .الحصول عل
ى ضرو    رة استعانة متخذي القرار بنظام معلوماتي يوفر لهم هذه المعلومات وهذا ما يجعلنا ندعوا ا

ي الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة   .والحقائق 
  

  .طرح الحلول والبدائل: المرحلة الرابعة
ى  ائيا ع ى الإقلاع عن الانحراف أو القضاء  يقصد بالبدائل تلك التصرفات أو الحلول ال تساعد ع

بديل الوسيلة الموجودة أمام الإدارة لحل المشكلة وتحقيق الأهداف المطلوبة، فبعد المشكلة، ويعد ال
تحديد طبيعة المشكلة بشكل سليم وتحديد جميع أبعادها وتحليل البيانات ال جمعت بشأن المشكلة، 
ى تحقيق بعض الأهداف ال  يصبح بالإمكان تخيل الحلول المبدئية، حيث أن البديل يتصف بقدرته ع
ا وأن يكون ضمن حدود الموارد المادية والبشرية المتاحة لمتخذ القرار وأن وجود  ى متخذ القرار إل يس

ن دون الأخرى ينفي عنه صفة البديل ن الصفت  .إحدى هات

ا  :وتتطلب عملية طرح البدائل بعض الأساليب من بي
       Interdiciplinary team :الفريق المتنوع الخلفية  -

ى تشكيل فريق عمل من أفراد ذوي خلفيات متنوعة لعرض مشكلة القرار ويقوم هذ ا الأسلوب ع
ي طرح حل مختلف باختلاف خلفيات الإفراد ووجهات  راط الخلفيات المختلفة يساعدنا  م، واش عل

  .نظرهم، بحيث تدرس المشكلة من كل جانب
 :  Brainstorming sessionجلسة الفكر الابتكاري  -

                                                 
ر العلاق 1  .48، ص 1998،» دارة مبادئ الإ « : بش
 58نادرة أيوب، مرجع سبق ذكره ،ص 2
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ي طريقة  ى إثارة حماسهم الفكري لأياد الحلول و ا مجموعة من الأفراد ذوي كفاءات ثم نعمل ع يجمع ف
م بكل حرية ى متخذ القرار وال تحد من . وإبداء آرا ن الاعتبار كل القيود المفروضة ع هذا مع الأخذ بع

رة تحقق الأهداف المطلوبة   .ايجاد بدائل كث
 

  .المطروحةتقييم البدائل : المرحلة الخامسة
أي  بعد أن تتضح للمدير بدائل حل المشكلة وجب عليه بعد ذلك إجراء تقيـيم لكل الحلول البديلة، 

ى التنبؤ بحوادث المستقبل  تحديد العيوب والمزايا المتوقعة لكل بديل ونجد ان هذه المرحلة تتطلب القدرة ع
ي المستقبل ى أساسها كل بديل وتتطلب هذه ا لأن المزايا والعيوب لا تظهر إلا  ر يقوم ع لمرحلة أيضا وضع معاي

ي ر موضوعية لتقييم البدائل والمتمثلة فيما ي  1:وهناك عدة معاي
رح : إمكانية تنفيذ البديل - أي مدى توفر الموارد المادية والبشرية والطبيعية اللازمة لتنفيذ البديل المق

  .ومن حيث سهولة وصعوبة التنفيذ
ى الم - ى : ؤسسة والمجتمعآثار البديل ع ي الأثار المادية والنفسية ال يخافها تنفيذ هذا البديل ع أي ما

ى قيمة المؤسسة ن وع   .العمال والمتعامل
ي البديل وتعديله - أي هل هناك فرصة لاعادة النظر وتعديل القرار بعد تنفيذه : إمكانية إعادة النظر 

ن  .وظهور خلل مع
ي تنفيذ البدي - رة زمنية محددة وإلا : لالزمن المستغرق  تفاقمت   فيجب أن ينفذ البديل خلال ف

 .وزادت المشكلة حدة
ى المشكلة تماما  :عدم ترك مشاكل أخرى من جراء تنفيذ القرار - البديل الجيد هو الذي يق ع

  .ولا يخلف مشاكل أخرى 
  .اختيار البديل الأمثل: المرحلة السادسة

ي اختيار افضل حل بما أن المدير قد قام بمقارنة الإي جابيات والسلبيات للبدائل فإن الخطة التالية 
ي ر لاختيار افضل حل و  )1( :وهناك خمسة معاي

ي المقابل المكاسب : المخـاطرة .أ  حيث أن المدير يجب عليه أن يقدر مخاطر التصرف الذي يختاره و
ر من نسبة المخاطرة   .المتوقعة، لذا فيجب أن تكون نسبة المكسب اك

ي الجهدالا  .ب  ي أن نختار أي الحلول يمكن أن تعطي افضل نتيجة بأقل جهد : قتصاد  حيث ينب
  ).مادي أو معنوي (
  .فإذا كان الوقت يتسم بأنه عاجل فإن البديل أن يكون سهلا وسريعا: التوقـيت . ج
    يجب أن نختار البديل والذي يتفق مع وجود الإمكانيات المادية والبشرية: قيود الموارد.  د

  .اللازمة للتنفيذ مثل المهارات والاموال
ا ويحقق لها : اختيار البديل. ه ا وفلسف من  مجموعةوالذي ينسجم مع المؤسسة، أهدافها، سياس

راتيجية ال تحدد من طرف الإدارة  .العوامل الاس

                                                 
 .406، ص 1990،»تنظيم وادارة الأعمال«: عبد الغفور يونس 1
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  .تنفيذ القرار ومتابعة التنفيذ: المرحلة السابعة
اء مرحلة اختيار الحل الأمثل بل تمتد ح وضع القرار موضع إن عملية اتخاذ القرار لا ينته ب ان

ر خطوات متفق  ى عمل فعال، ويجب أن يرفق التنفيذ بالمتابعة ويتم التنفيذ ع التنفيذ أي تحويله ا
ي ا    1:عل

 صياغة وإعلان القرار.  
 اختيار التوقيت السليم لانطلاق التنفيذ.  
 صيص الموارد اللازمة لذلكاختيار المنفذين ومراحل التنفيذ وتخ.  
 تحديد إجراءات وقائية لمنع حدوث انحرافات. 
 

ي اتخاذ القرارات  المطلب الثاني   :  الرشد 
ي اتخاذ القرارات والذي لقد انتقد    رواد الفكر الإداري السلوكي الفكر الكلاسيكي القائل بالرشد المطلق 

ى المؤسس ر المؤسسة نظاما مغلقا، فقد نظروا إ ا نظام يتفاعل مع المحيط والقيود المتعلقة به يع ى أ ة ع
ي مفهوم الرشد ى إعادة النظر    .وعملوا ع

أول رواد النظرية السلوكية لاتخاذ القرار، فقد لاحظ قصور  Herbert Simonوقد كان هربت سيمون 
ن أن متخذ القرار لا يست ّ ي اتخاذ القرارات وب ى الحلول مفهوم الرشد والمعيار الاقتصادي  طيع الوصول إ

رة زمنية أخرى، كما قد لا يتوفر لدى الفرد  ي ف ى للمشاكل موضوع الدراسة ذلك لأن الحل الأمثل  المث
ر من العراقيل  ا، لذلك يواجه الكث ن لدراسة جميع البدائل وتحديد نتائج كل م الإمكانيات والوقت اللازم

ن الحل الأمثل رح سي. تحول بينه وب ن استخدامه وقد اق ي لمفهوم الرشد ح مون أن يضاف معيار نو
ي سلوك  ر بساطة وواقعية فقسم بذلك مفهوم الرشد  وذلك لتخفيف من تعقيد هذا المفهوم وجعله أك

ي ى ما ي  :الأفراد إ

ي - أ   :الرشد الموضو
ى أساس ي حالة معينة ويقوم ع ى إليه تعظيم المنفعة  توفر  وهو يعكس السلوك الصحيح الذي يس

ا   .المعلومات الكافية عن البدائل المتاحة للاختيار ونتائج كل م
  :الرشد الشخ - ب

ي حالة معينة بالاعتماد  ى المنفعة  ى تعظيم إمكانية الحصول ع ى إ ر عن السلوك الذي يس وهو يع
ى المفاضلة و ى المعلومات المتاحة بعد أخذ القيود والضغوط ال تحد قدرة الإداري ع ن ع الاختيار بع

  .الاعتبار
ن    الذي يعكس سلوك متخذ  Rationalité organisationnelleالرشد التنظيمي كما فرق سيمون ب

ر عن سلوك  Rationalité Personnelleالرشد الفردي القرار المتعلق بتحقيق الأهداف، و الذي يع
  .متخذ القرار المتعلق بتحقيق أهدافه الشخصية

                                                 
 .81-34نادرة أيوب، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ن يكون السلوك رشيدا بصورة واعية أي أنه يعرف نتائج الحلول ال يقدمها كما أضاف سيمون أ 
والوسائل المستعملة و أن يكون السلوك رشيدا بصورة متعمدة إذا كان الأفراد يتعمدون القيام بتصرف 

ن لتحقيق غايات محددة   .مع
ي اتخاذ القرارات:  المطلب الثالث   :المداخل المتبعة 

ن رئيسي   ن يمكن من خلالهما ترشيد القرار الإداري فلكل مدخل من هذه المداخل حالات هناك مدخل
ر فعالية ورشد   .يمكن تطبيقها ح يكون أك

  :المدخل الفردي - أ
ى الفرد الواحد وهو شخصية  ا ترك قوة اتخاذ القرارات ع ويع المدخل الفردي أنه العملية ال يتم 

ي راحات والآراء أو بتقويمهما  المدير دون المشاركة للجماعة  اتخاذ القرار سواء بمناقشة المعلومات والاق
  .وهو ما يسم بنظرية الفرد الواحد لاتخاذ القرار

ي الحالات التالية   : ويكون هذا المدخل 
  ا حيث لا يمكن   عندما تتطلب المسألة موضوع القرار حلا عاجلا سريعا وتتعلق بفرص يجب الاستفادة م

  .ر للتشاور مع المجموعةالانتظا
 ي اتخاذ القرارات محدودة رة الأفراد الذين سيشاركون    .حيث تكون خ
 ن وجهات النظر والمصالح  .عند وجود تعارض ب

ي - ب   :المدخل الجما
ي عملية اتخاذ القرار ى مشاركة مجموعة من الأفراد  ر إ ى هذا المدخل الإدارة بالمشاركة ويش وقد  ويد

ى هذا المدخ ر رشدا، ويدخل هذا المدخل عندما تكون لا رة لأن قراراته تكون أك ي السنوات الأخ ل ترحيبا 
راء  ى درجة من التعقيد والأهمية بحيث تتطلب تعاون الأفراد والخ ي اتخاذ القرار ع الحالة ال تستد

ى القرار المناسب م للوصول إ م ومعلوما   .والمستشارون بآرا
ي أو القرار بالمشاركة حيث استطاعوا وقد ساهم الباحثون  ي تطوير مفهوم القرار الجما ي هذا المجال 

ي اتخاذ القرار وطرح الحلول،  م أن يوجدوا طرقا عديدة للمشاركة الجماعية  م ودراس من خلال تجار
ي ي اتخاذ القرار، و ا ثلاثة طرق بارزة للمشاركة الجماعية    :م

  Brainstorming):  بتكاري الفكر الإ ( العصف الذه  -1ب
لقد ابتكر أو زبون طريقة لإيجاد بدائل جديدة لمعالجة المشكلة القائمة عن طريق إثارة أفكار المجموعة 

ى التخيل والابتكار   . وتشجيعها ع
  :طريقة دلفـي -2ب
ا جماعة من المديرين أو ذوي الرأي ويأتي اسم هذه الطريقة من    ي أشهر طريقة يشارك ف معبد و

ى الحلول الملائمة للمشكل محل الدراسة، فيعرض  ي وسيلة أخرى للوصول إ دلفي اليوناني، و
رحة وتقييمها   .المشكل للمناقشة بشكل منتظم ثم حشد الآراء المق

 Nominal Groupe Method  :طريقة الجماعة الاسمية -3ب
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ي اجتماعات يتم تشكيلها بالصورة العادية، إلا أن المناقشات ي الواقع  و ر عادية فلا يوجد  ا غ ف
ن العصف الذه  ى الورق وهذا الأسلوب هو خليط ب ن أعضاء الاجتماع، بل يتم ع ي شفوي ب نقاش فع

  1.ودلفي
ن الاعتبار عند اتخاذ القرار   :هناك بعض نصائح يجب أخذها بع

 ى التحليل ر المنطقي والقدرة ع   .توفر التفك
 ى تقويم ا ر صحيحة لذلكتنمية القدرة ع   .لبدائل المتاحة ووضع معاي
 تحري الوقت الملائم لاتخاذ القرار والوقت الملائم لتنفيذه.  
  ي تحقيق الهدف اختيار البديل الذي يمكن تنفيذه من ناحية الإمكانيات المادية والبشرية وأن يساهم 

 .   المرجو
  ى اتخاذ القرار وتنفيذه   .تعاون الأفراد ع
  ي إصدار القرار ي–التمهل  را   .ح بالنسبة للمشاكل - لا ال
 عدم الخضوع للمؤثرات العاطفية.  
  المتابعة المستمرة للنتائج القرارات لضمان عدم انحراف النتائج عن المطلوب وكذلك قصد تقليل

 .الأخطاء وزيادة فعلية القرارات
      

ي عملية ات  :المبحـث الثـالـث   :خاذ القرارات والمشاكل ال تعيقهاالعوامل المؤثرة 
ي عملية اتخاذ القراراتالعوامل  :المطلب الأول    .المؤثرة 

  
ا  انطلاقا من الأساس الذي يثبت بأن المؤسسة عبارة عن نظام مفتوح فإن أي مؤسسة إذا تتأثر قرارا

ا أو إيجابيا، وقد تعيقها را سلبيا عل عن الصدور بالصورة  الإدارية بعوامل عديدة وقد يكون تأث
ر من المعارضة سواء من المنفذين لتعارض  ي إصدارها أو تجعلها تلقي الكث ر  ى التأخ الصحيحة أو تؤدي إ

م و مصالحهم ن مع المؤسسة لعدم تحقيقها لغايا   .القرارات مع مصالحهم أو من المتعامل
ي الوقت    المناسب كامتلاك المؤسسة لنظام  وقد تكون بعض العوامل حافزا لاتخاذ قرارات صائبة و

رة والمؤهلات والقدرات العلمية   .معلومات جيد أو كفاءة متخذ القرار من حيث الخ
ن هما    ى قسم   :وتنقسم هذه العوامل إ
  .العوامل البيئية الداخلية -  1

  .)العامة  والخاصة( العوامل البيئية الخارجية  -2
  

  :العوامل البيئية الداخلية -1
ى عوامل إنسانية وعوامل تنظيمية وتنق      .سم بدورها إ
  :العوامل الإنسانية - أ
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ات النفسية والقدرات الفنية والمؤهلات : المدير متخذ القرار- 1أ  ر الصفات الشخصية والم تعت
ذه  ا المدير متخذ القرار تتصل بشكل وثيق  والاتجاهات والأغراض والميول والأخلاقيات ال يتم 

ا متخذو القراراتالصفات وال   .قدرات والانتماءات ال يتم 
  
ي اتخاذ القرارات - 2أ  رات سلوكية عديدة تؤثر بشكل مباشر : المؤثرات السلوكية  هناك عوامل ومتغ

ى  ره ع ره بمراحل معينة لهذه العملية والبعض الآخر يكون تأث ى عملية اتخاذ القرارات بعضها يتعلق تأث ع
رورة العملية ك ي قيم وقناعات متخذ القرار واتجاهاته، شخصيته، س كل  وتتمثل بعض هذه العوامل 

  .     الضغوط النفسية والمسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية والأغراض الشخصية والمحفزات
  
ر المساعدون والمستشارون - 3أ  ن مساعديه من جهة :  تأث تتأثر قرارات المدير بنوعية العلاقة بينه وب

م منه  وبينه م من جهة أخرى، فبحكم قر م وتخصصا را ن المدير بخ ن المستشارين الذين يستع وب
رهم بل وطريقة عرضهم للمواضيع وتحليلها تؤثر  م كما أن أسلوب تفك ي توجيه قرارا يمكن أن يؤثروا 

ى فعالية القرار   1.أيضا ع
  :العوامل التنظيمية -  ب
   :تنمط التنظيم الإداري والاتصالا  -  1ب

ن  فالتنظيم الإداري   ى سلوك المدير والعامل رها ع تحكمه فلسفة معينة وقيم ومصالح، ينعكس تأث
ي  ي فلسفة التنظيم، وبالتا ى تنفيذها، ومن أهم العوامل ال تؤثر  ى اتخاذ القرارات وع ي ع ويؤثر بالتا

ي، وأيضا تعدد المس ى القرارات حجم وحدات العمل وتوزيعها الجغرا ر ع ي التنظيم يعت تويات الإدارية 
ي التسلسل الهرمي للمؤسسة كلما  ي اتخاذ القرارات إذ كلما ارتفع المستوى الإداري  من العوامل المؤثرة 

ر أهمية   2.كانت قراراته أك
أما بالنسبة للاتصالات الإدارية وطرقها فه من الوسائل الهامة ال يمكن للمدير متخذ القرار، عن   

ى المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات، ومن هذا فإن سلامة القرارات طريقه ا، الحصول ع
ى المعلومات، ويدخل  ا المدير للحصول ع ى سلامة وفعالية الاتصالات ال يجر الإدارية ورشدها يعتمد ع

ي إيصال المعلومات   .ي ذلك نجاعة الوسائل والأجهزة المستعملة 
 
 :)الثقافة التنظيمية(ؤسسة ثقافة الم -2ب

ي تكوين أنظمة اتصال فعالة ومفتوحة فالثقافة التنظيمية القوية .إن الثقافة التنظيمية تؤثر إيجابيا 
والمؤثرة توفر مناخا تنظيميا ملائما لاتخاذ قرارات نفسها ودرجة المخاطرة ال تتحملها الإدارة من جراء 

يئة قيم ومبادئ وتقاليد صنع وتنفيذ هذه القرارات، ويتضح الدو  ي  ر الإيجابي المؤثر للإدارة التنظيمية 

                                                 
ن حريم 1  .315، ص1997، »السلوك التنظيم «:  حس
 .287، ص1995، »اتخاذ القرارات الإدارية  «: نواف كنعان 2
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ا الإدارية ومراكز  ي إطار البنية التنظيمية للمؤسسة بمختلف مستويا ركة للعمل والسلوك التنظيم  مش
  1.صنع القرارات

  
ر أنماط قيادة الإدارية -  3ب   :تأث

ا بأنماط القيادة الإدارية والصفات تتأثر القرارات الإدارية من حيث الشكل أو الط     ريقة ال تصدر 
ي ا المدير متخذ القرار كما ي   2:ال يتم 

  :القائد الذي يصنع القرار ويعلنه  -
القائد هذا يعرف المشكلة ويبدأ بوضع الحلول البديلة ويختار بنفسه الحل الأفضل ويبلغ قراره    

ن الإ  ن لتطبيقه فهو لا يأخذ بع ى إقناع الأفراد ... عتبار ما يعتقده أو يفكر به الآخرونللمرؤوس وقد يلجأ إ
  .بالقوة 

ر - ائي يخضع للتغي ر    :القائد الذي يعرض قرار غ
ى اتجاه القرار ونوعيته إلا أن القائد هنا هو       ر ع ن بالتأث هذا النوع من السلوك الإداري يسمح للمرؤوس

ن لكي الذي يقوم بجميع مراحل عملية اتخ ى المرؤوس اذ القرار ثم يقدم هذا القرار الذي تم اختياره إ
اية صاحب  ي ال ر قراره، ولكنه  ي اهتمامه ردود الأفعال فهو قد يغ م ويأخذ  م الفرصة لإبداء آرا يعط

ائي، والهدف من هذا العرض هو محاولة جلب لآراء تكون ناجعة   .القرار ال
ى صنع القرار القائد الذي يحدد المشكلة -   :ويشجع الجماعة ع

ي ال تصنع القرار واختيار الحل     ن فالجماعة  رة من الحرية للمرؤوس هنا القائد يقدم درجة كب
ى ذلك   .المناسب، ويشجع الإبداع ويحفز ع

  
ر الرسمية - 4ب ر التنظيمات غ   :تأث
ى    ر الرسمية قد تشكل مراكز قوة فعالة تؤثر ع معظم القرارات المتخذة من طرف هذه التنظيمات غ

ى المدير أن  ي نجاحها، حينئذ يجب ع التنظيم الرسم فقد تعارض قرارات تمس أعضاءها وقد تساعد 
ي اتخاذ القرارات من جهة أخرى  م من جهة وأن يشركهم  م وتطلعا ي اعتباره قبل أي قرار مطال   .يأخذ 

  
ر رسالة المؤسسة -5ب   :تأث
ي مهمة إن رسالة المؤس    ا المؤسسة ومن المجتمع ال تنتم إليه و سة مشتقة من البيئة ال تعمل ف

ى ا تعمل ع ى القرارات المتخذة من طرف المديرين لأ ر ع ر كب   3:أساسية ولها تأث
  ن يكون مقيد ي مجال مع ا أي أن قرار الدخول  تحديد مجالات الأعمال ال ستقوم المؤسسة الدخول ف

  .رسالةذه ال
 ي تخضع كل قرارات المدراء لهذه الشرعية  .تحديد الشرعية القانونية والاجتماعية للمؤسسة وبالتا

                                                 
ن 1 راتيجية  «: سعد غالب ياس  .83،ص 1998، »الإدارة الاس
ي القيادة «: ظاهر محمود كلادلة 2  .83،ص 1998، »الاتجاهات الحديث 
راتيجيةدليل المدير  «: أحمد ماهر 3  .55، ص1999، »ي الادارة الاس
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  تحديد الفلسفة العامة للمؤسسة تجاه كل من الزبائن والمجتمع و أطراف التعامل الأخرى والمنتجات ال
ي إطار هذه الفلسفة  .تقدمها فتكون قرارات المديرين 

 ن الموارد المادية والمالية والبشرية وكيفية تخصيصها وهذا ما يجعل متخذ القرار مقيد تحديد كيفية تأ م
ي مثلا أو تخصيصه ن مورد ما  .ذه الكيفية إذا ما تعلق قراره بتأم

  
رات البيئية الخارجية – 2   : المتغ

  :البيئة الخارجية العامة - أ
رات ال تأتي من خارج المؤسسة و     ي مسارها بشكل حتم و لكن المؤسسة لا ي تلك المتغ ال تؤثر 

رات فلا  ي تخضع بعض قرارات المؤسسة له المتغ ا بل تحاول أن تتأقلم معه وبالتا تستطيع أن تؤثر ف
ي رات ما ي رات وتشمل هذه المتغ   :يتخذ أي قرار دون دراسة المتغ

  
  

رات  -  1أ   :)الاقتصادي السائد النظام(الاقتصادية المتغ
ا من قيود     ا بما يفرض عل ى المؤسسة من ناحية فعالية قرارا يؤثر النظام الاقتصادي السائد ع

رض أن تأتي قرارات  ي يف ديدات وبالمقابل ما يوفر لها من فرص جديدة وتشجيع الأعمال وبالتا و
ي الدولة  1.القيـادات الإدارية لمؤسسات منسجمة مع الاتجاه الاقتصــادي المعتمد 

ي    رات ما ي    2:وتشمل هذه المتغ
ان المدفوعـات -   :م

ن الصادرات والواردات    ر عن الفارق ب ى التقليل من الواردات وزيادة الصادرات . يع تعتمد الدولة إ
ى بعض الصناعات المحلية وذلك بتدعيمها من طرف الحكومة  ى خلق فرص بالنسبة إ وهذا ما يؤدي إ

ة للصناعات المحلية وبالمقابل هناك تقييد  راد البضائع المشا ى اس بالنسبة للمؤسسات ال تعمل ع
ي الداخل   .ثم بيعها 

  :السياسات المالية والنقدية -
ى قرارات     را ملحوظا ع ي تؤثر تأث ي الدولة و ي سياسات تتخذ لعلاج الوضع الاقتصادي  و

  .المؤسسات
  : لسياسـات المـاليةا -

تم بالنفقا ي ال  ريا ضخما و ر الحكومة من حيث المبالغ ال تنفقها مش ت الحكومية والضرائب وتعت
  .يحدد نوع الصناعات ال يمكن أن تستفيد من هذا الإنفاق

  : السياسـات النقديـة -

                                                 
  298نواف كنعان ، مرجع سبق ذكره،ص  1
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ي أسعار الفائدة    ي المجتمع والتحكم  ي كمية النقود المطروحة للتداول  ى التحكم  دف إ ي ال  و
ى قرارات المؤسسة والخاصة بالبحث عن مصادر تمويل  وكمية النقود المتوفرة للإقراض وهذا يؤثر ع

  .المشروعات الاستثمارية
ي معدل النمو الاقتصادي    ى قرارات المؤسسة و ر واضح ع رات ال لها تأث وهناك أيضا بعض المتغ

ي ومعدل الدخل القومي والفردي ونسبة البطالة   .والناتج القومي الإجما
  :البيئة السياسية والتشريعات القانونية - 2أ 
ى عمل    لا تعمل المؤسسة بمعزل عن البيئة السياسية فالقرارات ال تأخذها القيادة السياسية تؤثر ع

ي أعمالها أو قد تسهل الفرص  ن ال تصدرها الدولة قد تعرف المؤسسات  المؤسسات كذلك فإن القوان
  1. الجديدة لإنشاء وتكوين بعض المؤسسات

ي البيئة  ر بالغ ونجد  ر من العناصر الهامة وال لها تأث ولذلك فإن البيئة السياسية والقانونية تعت
  2:  السياسية مثلا

ي مجال الأعمال  -   ).الخ... الخوصصة وتنظيم العمل،( مدى تدخل الحكومة 
  .مدة الاستقرار السياس وتنظيم العمل للأحزاب و التنظيمات السياسية -
ي الدولة ونمط القيادة  -   ).ديمقراطية، دكتاتورية( نظام الحد السائد 
ي المؤسسات  ى قرارات القيادات الإدارية  ر قوي ومباشر ع   . فكل هذه الجوانب لها تأث

  3 :أما التشريعات القانونية
رة من  الق    ن المؤثرة عل عمل المؤسسة وهناك مجموعة كب ي مجموعة من القوان ن ال فتتمثل  وان

ى ن إ ى المؤسسة وتنقسم هذه القوان را ع   :تؤثر تأث
ن المرتبطة بالبيئة *   :القوان

ا ى حماية البيئة ومنع تلو ي ال تعمل ع   .و
ن * ن الخاصة بالعلاقات مع العامل   :القوان

م ن لد ن أرباب العمل والعامل ن ال تنظم العلاقة ب ي القوان   .و
ن الخاصة بالحما * نالقوان لك   :ية أو الدفاع عن حقوق المس

لك من الخداع والغش وعدم صلاحية السلع المقدمة ى حماية المس دف إ ن ال  ي تلك القوان   .و
ن الخاصة بالنظام الاقتصادي *   :القوان

رها ي المتعلقة بإنشاء المؤسسات وكذا ال تنظم العمليات التجارية والصناعية وغ   .و
رات الاجتماعية والحضاريةالقيم الدينية و  -3أ   :المتغ
رات الاجتماعية والثقافية وكذا الحضارية    تتأثر القرارات الادخارية تأثرا ملموسا بالقيم الدينية والمتغ

ى هذا الجانب قبل اصدار أي قرار فيقومون بدراسة هذه  وذلك من خلال ترك متخذي القرارات ع
رات والقيم والثقافات   .المتغ

                                                 
 .205، ص2000، »أساسيات الإدارة وبيئة الأعمال « : رسمية قريافس، عبد الغفار حنفي 1
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ا الأصلية فه قبل اتخاذ قرار التوطن  ونجد هذا  ر بيئ ي بيئة غ واضحا عند الشركات ال تريد التوطن 
رات التالية ى دراسة التغ   :تعمد إ

  .العوامل الاجتماعية -
  ).السكانية(العوامل الديمغرافية  -
  .العوامل الدينية والثقافية والحضارية -
رات التكنولوجية -4أ ر المتغ   :تأث
ي المؤسسة وخاصة تلك المتعلقة بأسلوب العمل وتقنيات التشغيل والوسائل ال تتأثر القر    ارات 

ي ر من خلال ما ي رها ويتضح هذا التأث   1:تستعمل لإنجاز العمليات الإنتاجية ووسائل الاتصال وغ
ى الطلب  - ي ع ر التكنولو ر التغ لاك(تأث   : )الاس

ى خلق سلع جديدة ي إ ر التكنولو ي  يؤدي التغ ي السوق وبالتا ى مزاحمة السلع الموجودة  قد تعمل ع
ا   .يقل الطلب عل

ى العمليات الإنتاجية - ي ع ر التكنولو ر التغ   :تأث
ى تكاليف الإنتاج     ي أساليب الإنتاج ويؤثر أيضا ع ر  ى التغ ي والتطور السريع يؤدي إ ر التكنولو إن التغ

ي الإنتاج فإن جودة أو نوعية المنتوج تكون رديئة إذا وبيان ذلك هو أنه عندما تستخدم أسا ليب تقليدية 
ى تلك ال تستعمل لانتاجها بأساليب حديثة وتقنيات متطورة، فتكون ذات جودة عالية  نسبناها إ

  .وتكاليف أقل
ى الاتصالات والمعلوماتيات - ي ع ر التكنولو ر التغ   :تأث

را ع    ي أحدث تغ ر التكنولو ي أثر بشكل مباشر إن التأث ى مستوى وسائل الاتصال والمعلوماتية وبالتا
ا ى أداء المؤسسات وكل النشاطات ال يقوم    .ع

  :العوامل الدولية -5أ
ى أداء المؤسسات بشكل  ا الدولة ما أو مجموعة من الدول تؤثر ع لا شك أن العوامـل ال تقوم 

ر مباشر ومن أهم الجوانب ال ي يمباشر أو غ ي هذا الصدد ما ي ا  ي التطرق إل    :نب
  :التجمعات الاقتصادية -

ا      ى تسهيل حركة التجارة فيما بي دف من خلالها إ ي تكتلات اقتصادية  تدخل العديد من الدول 
ا  من  فرض   ى قوة  سياسية  تمك ى  المجتمعوالحصول ع ا  ع ي  إدار   الدو

ركة،(   وهذه التجمعات يمكن أن تخلق فرصا سوقية وتزيد اتساع الأسواق أمام .) ..السوق الأوروبية المش
ديدات لهذه  ي القيود الجمر المؤسسات أو قد تع  ي المؤسسات متمثلة  كية المرتفعة من دخول الأجانب 

  .أسواق تلك الدول المتكتلة
 :العلاقات الدولية -
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ى أداء الم    ن الدول تؤثر ع ى التعامل مع الأسواق إن العلاقات الموجودة ب ا ع ي قدر ؤسسات و
ن أن تتعامل مع  ي إحدى الدولت ن تع تقييدا للمؤسسات  ن حكومت الخارجية حيث أن سوء العلاقة ب

ي الدولة الأخرى  ا  ر   .نظ
  :البيئة الخارجية الخاصة -ب  
  1:تتكون البيئة الخارجية الخاصة من     

  :  المنافسون  - 1ب 
ي قطاع واحدوهم جميع الم  ي ، ويشمل موضوع المنافسون ما ؤسسات ال تعمل    :ي
ي السوق  - ر عن قوة المؤسسات    .شدة المنافسة وال تع
  . خصائص السوق وهيكله -
  .مدى تطور السوق ونموه -

لكون  - 2ب     :المس
را قويا    ن تأث لك م، فللمس ى إشباع حاجيا ى ا لكون هم غاية المؤسسة حيث تس ى المؤسسة فالمس ع

ن قبل اتخاذ قرار الإنتاج أو  ن الحالي لك ى طبيعة المس ى التعرف ع ا وذلك ما يؤدي بالمؤسسة ا وقرارا
ره   . البيع أو غ

  :الحكومية الوكالات -3ب
ي بيئة الأعمال ن ال تحكم أداء المؤسسات  ي تقديم. تعمل كمصدر للقوان   كما تعمل 

رها   .دعم للمؤسسات وغ
  : وردون الم -4ب

ى المؤسسة من خلال قوة  رها فيؤثرون ع هم الذين يمدون المؤسسة بما تحتاجه من مواد أولية وغ
ي عناصر المدخلات ال تحتاجها   .المساومة ودرجة الندرة 

  
رض عملية اتخاذ القرارات  :المطلب الثاني   :المشاكل و المعيقات ال تع

ر من بال )1(تتصف عملية اتخاذ القرارات      را ما يجد الإداري نفسه معرضا لكث صعوبة والتعقيد فكث
ي ى القرار المناسب وهذه العوائق تتمثل فيما ي   :العوائق ال تمنعه من الوصول إ

  

                                                 
  .108ه ص،مرجع سبق ذكر ،اسماعيل محمد السيد 1

 



 القرارات الإقتصادية الحوكمة و                                                    :الثانيالفصل 

 61

  :صعوبة إدراك المشكلة وتحديدها -1
ا مع نتائجها مما را ما تكون المشاكل ال يراجعها الإداري مرتبطة ببعضها وتتداخل مسببا  كث
ي تتجه جهودها لمعالجة المظاهر الفرعية للمشكلة  ها بدقة وبالتا ى تمي ر قادرة ع يجعل الإدارة غ

ى تحديدها وتعريفها ا ع مل المشكلة الأساسية لعدم قدر   .  والأعراض و
  

ى تحديد الأهداف -2   :عدم القدرة ع
ى تحقيق مجموعة من الأهداف    من وراء هذه القرارات وهذه إن متخذي القرارات يسعون دائما إ

ا مما  الأهداف ترتبط ببعضها البعض أحيانا وقد تتعارض أحيانا أخرى كما قد تختلف من حيث أهمي
ن الأهداف المهمة والأقل أهمية وكذلك  ن الأهدافليتطلب من الإداري أولا التمي ب   .لتنسيق ب

  
ى تقييم البدائل -3   :عدم القدرة ع
ر ي بعض الاحيان ي   ي تقييم البدائل حيث يصعب عليه إيجاد معاي جد الإداري صعوبة 

  .يستخدمها لتقييم وتحديد المزايا والعيوب لكل بديل وتزداد هذه الصعوبة حينما تتعدد الأهداف
  
ن البدائل -4   :صعوبة الاختيار والمفاضلة ب

ن البدائل وتحديد مدى سلامة القرار وصح   ى المفاضلة ب ته من أهم المشاكل ال تعد القدرة ع
ن كل بديل، أو عدم معرفة  تواجهها الإدارة عند اتخاذها لقرارات مختلفة وخاصة عند التشابه النس ب
ى التنبؤ بالنتائج المرتبة عن كل بديل من  قيمة كل نتيجة أو عدم توفر المعلومات الكافية وكذا عدم قدرة ع

  .البدائل المتاحة
  
  :يانات اللازمةنقص المعلومات والب -5

يعد عدم توفر المعلومات الكافية لاتخاذ القرار من أهم الصعوبات ال تواجه متخذ القرار، إذ تعد   
ي العصر الحديث، حيث يجب أن تعطي صورة محددة عن بيئة العمل  المعلومات من أهم موارد المؤسسات 

ي اتخاذ قرارات سليمةوظروفها وإمكانيته، توضح لها الأوضاع القائمة خارج المؤسسة    .وداخلها وتساعد 
  .كل هذه المعيقات تزول عندما تستخدم نظام المعلومات

  
رشيد القرارات :المبحث الرابع    .علاقة حوكمة الشركات ب

  1.علاقة حوكمة الشركات بالقوائم المالية:المطلب الأول 
ي التطبيق السليم لم ى علاقة حوكمة الشركات بالقوائم المالية  ى تحقيق تتج ا الذي يساعد ع باد

ى تدعيم رأسمالها و زيادة الإحتياطات و ترا كمها بشكل معدلات من الأرباح مناسبة بما يساعد الشركات ع
ى نمو الشركات و توسعها و إزدياد حجمها ر مستمر و هو ما سوف يؤدي إ ر , غ كما أن القوائم المالية تعت

رارات الإقتصادية ال تقدم لأعضاء مجلس الإدارة لإتخاذ مثل هذه من أهم المقومات اللازمة لإتخاذ الق

                                                 
 .68، ص 2005الخضيري،محسن أحمد،حوكمة الشركات،مجموعة النيل العربية،القاھرة، 1
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ي القوائم المالية و  ى المعلومات الموجودة  ا ع القرارات حيث تتوقف نوعية القرارات المتخذة و مدى فعالي
ي قرارات ال تساعد متخذي القرار للوصول إاى أفضل النتائج  من خلال تلك المعلومات حيث تستخدم 

  . إلخ.......تمويل و الإستثمار و تقدير العائد و المخاطرة من وراء الإستثمار أو التمويل ال
ي و حوكمة الشركات: المطلب الثاني ن التقرير الما   .العلاقة ب

ما حيث  ي تحليل أو تأصيل جذور كلا م ي و حوكمة الشركات  ن التقرير الما تجسدت العلاقة فيما ب
ى يمكن إعتبار الإفصاح  ي المقابل يحتاج نظام حوكمة الشركات أ أساس أي نظام لحوكمة الشركات و 

مستوى جيد من الإفصاح و معلومات كافية و ملائمة لكافة الأطراف من أجل تحقيق توازن القوى 
ي الشركة و تحقيق إمكانية  م و لأصحاب المصالح  ن للشركة عن تصرفا مساءلة الأطراف الداخلي

م و يعد ي  قرارا ر ,الإفصاح أيضا واحدا من الأهداف الرئيسية لنظام التقرير الما حيث يرجح أن تع
ن و أن  ن أصحاب المصالح المختلف ي الإهتمامات و توازن القوى ب القوائم المالية عن نتيجة التعارض 

ا بواسطة التقارير المالية تصف ما تريد الأطراف الداخلية من خلال  ما تفصح عنه المعلومات المفصح ع
  .من أنشطة و أداء الشركة

امها  و لكل ما سبق فإن الإفصاح يعد مطلبا ضروريا ح يعكس الواقع الحقيقي للسركات و مدى إل
ا بأسلوب علم يؤدي  ن و التعليمات ال تقرها الجهات المسؤولة من أجل التأكد من حسن إدار بالقوان

ر مع ن و توف ى حماية أموال المساهم ي الوقت , لومات عادلة شفافة لجميع الأطراف ذات العلاقةإ و 
م ى أداء مجلس الإدارة و محاسب ي فإن إلزام الشركات بتطبيق , نفسه توفر أداة جيدة للحكم غ و بالتا

ى رفع جودة القوائم المالية بما تتضمنه من  ر المحاسبة الدولية و مبادئ الحوكمة يؤدي بالضرورة إ معاي
  .شفافيةإفصاح و 

ر المحاسبية  ن تلك العلاقة المتداخلة لقواعد الحوكمة و المغاي ي يب ى قرارات و الشكل التا و إنعكاسه ع
  .المستثمرين

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ى قرارات المستثمرين: 08الشكل رقم  ر المحاسبية و إنعكاسه ع   .علاقة قواعد الحوكمة بالمعاي
  
  
  

 قواعد حوكمة الشركات
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ا،العدد خليل، محمد: المصدر ي إطار حوكمة الشركات، مجلة الدراسة و اليحوث التجارية،كلية التجارة،جامعة ب ،دور المحاسب الإداري 
 .2003الثاني،

  

ي حوكمة الشركات:المطلب الثالث   .المراجعة و دورها 
ي و المتمثل المراجعة الوجه المكمل  ا المراة ال تعكس مدى صدق و صحة , حاسللعمل الما ى أساس أ ع

رة المالية اية الف ي  ي عملية " و كما تعرفها جمعية المحاسبة الأمريكية , و موضوعية نتائج هذا العمل 
ي و ال تتعلق بنتائج الأنشطة و الأحداث  نظامية و منهجية لجمع و تقييم الأدلة و القرائن بشكل موضو

ر المقررة و تبليغ الأطراف دية الإقتصا ن هذه النتائج و المعاي و ذلك لتحديد مدى التوافق و التطابق ب
  .المعنية بنتائج المراجعة

ي أدوارها ي طياته توسعا  ي مجال المراجعة حمل  ى , و أمام التوسع الذي حدث  فبعدما كانت تقتصر ع
كأداة لحل مختلف التعارضات و خدمة مصالح جميع أصاحت المراجعة اليوم , أدوار إقتصادية و إجتماعية

ن نوعية حيث هناك العديد , الأطراف ذات المصلحة ي تأم من المقاربات النظرية ال تدرس دور المراجعة 
ي القوائم المالية الخاصة  ي هذه المعلومة خاصة , بالمؤسسة المعلومة المالية المنشورة  حيث أن مستعم

م لا يم ن م ا أم لاالخارجي م تحديد ما إذا كانت هذه المعلومات صادقة و يمكن الإعتماد عل نتيجة أن , ك
ى مصداقية هذه المعلومة رة الكافية للحكم ع ن ليست لهم الخ ى صعوبة , هؤلاء المستعمل بالإضافة إ

ا ر من الأطراف المستع, الوصول إل هذا ما , ملة لهافهذا الخطر المرتبط بالمعلومة المالية سيضر بعدد كب

 المعايير المختلفة لجودة المعلومات

 معايير فنية معايير رقابية ايير مھنيةمع معايير قانونية

 ينعكس على قرار المستثمر في

 الرشد في إتخاذ القرار القدرة على إتخاذ القرار الثقة في المعلومات

 ق المالية علىفي سوق الأورايؤثر 

 ربحية الأسھم حركة التداول أسعار الأسھم
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يتطلب وجود ضمان يخص نوعية المعلومة المالية يتحقق عن طريق المراجعة مما يعزز الإفصاح و 
ي يعزز مبادئ الحوكمةالشفافية    .داخل المؤسسة و بالتا

ي  ى سبيل المثال  رة تتمثل ع ي السنوات الأخ إلا أنه يجدر بنا التنويه أن هناك إخفاقات للمراجعة 
أحد أبرز شركات  Arthur Anderson"أرثر أندرسون "ك إنرون و ورلد كوم بإعتبارها من عملاء مراجعة شر 

ي الولايات المتحدة  ي العالم(المحاسبة العامة  و لا شك أن , )أحد شركات المحاسبة العامة الخمس الكبار 
أبرزها هناك عديد من الإغفاقات الأخرى للمحاسبة و المراجعة قد إرتبطت بشركات أخرى 

Micro ;Tycro ;Qwest ;Wast Managment Adelphi ;Strategy , ى شركة إن كافة أحداث  Xeroxبالإضافة إ
ي حوكمة  ا تمثل إخفاقات ملموسة و فعلية  الفشل و الإخفاق لم تحدث عن طريق الشركات فحسب بل أ

ن فهم العلاقات المتداخلة لتلك الأطراف المكون, الشركات و كيف فشل كل , ة لهيكل الحوكمةو من هنا يتع
ي هذا الخصوص ا  ي كافة الهياكل و قد تباينت مشاكلها من الأخطاء , طرف م ا كانت منتشرة  حيث أ

رة إاى المخالفات الجسيمة ي , الصغ أمثلة عن إخفاقات و مسؤوليات حملة الأسهم و يلخص الجدول التا
نمجلس الإدارة و لجان المراجعة الذاتية التنظ ن و الخارجي ن الداخلي   .يم و المؤسسات و المراجع

  
  مسؤوليات  وإخفاقات حوكمة الشركات: 04الجدول رقم 

  إخفاقات حوكمة الشركات  المسؤوليات  الطرف

حملة  -1
  الأسھم

توفير إشراف فعال من خلال عملية انتخاب * 
تفاقيات >المجلس،والموافقة على المبادرات الرئيسية وا

  .الأسھمبيع أو شراء 

التركيز على الأسعار قصيرة *
  .الأجل

الفشل في أداء تحليل النمو *
  .طويل الأجل

تسليم مسؤوليات إلى الإدارة *
  .طالما تزايد سعر السھم

مجلس  -2
  الإدارة

التمثيل الرئيسي لحملة الأسھم في التأكد من أن * 
المنظمة تقوم بالإدارة وفقا لدستور المنظمة للتأكيد من 

  .ام مساءلة محاسبية ملائموجود نظ
  :الأنشطة الخاصة

  .إختيار الإدارة* 
  .فحص أداء الإدارة وتحديد المكافآت* 
  .إعلان توزيعات الأرباح* 
  .الموافقة على التغييرات الجوھرية مثل الإندماج* 
  .الإشراف على أنشطة المساءلة* 
  

  .إشراف غير كاف على الإدارة* 
الموافقة على خطط مكافآت * 
دارة ولا سيما خيارات الأسھم الإ

التي تقدم حوافز معاكسة متضمنة 
  .حوافز لإدارة الأرباح

إختيار مديرين غير مستقلين * 
غالبا ما تتم الرقابة عليھم عن 

  .طريق الإدارة
عدم إنفاق وقت كاف أو عدم * 

  .وجود خبرة كافية لأداء الواجبات
إعادة تسعيير خيارات الأسھم * 

ا ينخفض سعر بشكل مستمر عندم
  .السوق

  .الأعمال و المساءلة المحاسبية*   الإدارة -3
إدارة المنظمة بفعالية و توفير مساءلة محاسبية دقيقة * 

  .و زمنية لحملة الأسھم و أصحاب المصلحة الآخرين
  :الأنشطة الخاصة

  .وضع الإستراتيجية و الميل النظري للمخاطر* 
  .تطبيق ضوابط رقابة داخلية فعالة* 
  .تطوير التقارير المالية *

تطوير تقارير أخرى للوفاء بالمتطلبات العامة للجمھور 

إدارة الأرباح للوفاء بتوقعات * 
  .المحللين

  .التقرير المالي الإحتيالي* 
الترويج لمفاھيم محاسبية لتحقيق 

  .ھدف معين للتقرير
لمحاسبة كأداة و ليس النظر إلى ا

  .كإطار للتقرير الدقيق
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  و أصحاب المصلحة و المتطلبات التنظيمية و الرقابية 

لجان  -4
المراجعة   

مجلس ( 
  )الإدارة

توفير إشراف على وظيفة المراجعة الخارجية و * 
الداخلية و عملية إعداد القوائم المالية السنوية و 

  .التقارير  العامة على الرقابة الداخلية
  :الأنشطة الخاصة

  .اجعة الخارجيإختيار مكتب المر* 
  .الإختيار و الموافقة على تعيين المراجع الداخلي* 
فحص  الموافقة على نطاق و موازنة وظيفة * 

  .المراجعة  الداخلية
  .مناقشة نتائج المراجعة مع المراجع الداخلي* 
فحص الموافقة على نطاق و موازنة وظيفة * 

  .المراجعة الداخلية
و الخارجي و تقديم مناقشة نتائج المراجع الداخلي * 

  .النص للمجلس

  
عدم وجود خبرة متخصصة أو * 

وقت كاف لتوفير إشراف فعال 
  .على وظائف المراجعة

  
  
  

عدم النظر إليھم عن طريق * 
المديرين كعميل مراجعة ، 

وبالأحرى فإن سلطة تعيين و 
عزل المراجعين غالبا ما تظل في 

  .يد الإدارة
  

5- 
التنظيمات  

ذاتيية 
  التنظيم

مثل 
AICPA 
بالإضافة 

إلى 
FASB 

وضع معايير المحاسبة و المراجعة التي من شأنھا * 
إحكام المفاھيم الملائمة للتقرير المالي و المراجعة،و 

  .مقابلة توقيعات جودة المراجعة و المحاسبة
  :الأدوار الخاصة

  .تحديد المبادئ المحاسبية* 
  .تحديد معايير المراجعة* 
  .صادرة سابقاتفسيير المعايير ال* 
تطبيق عمليات الرقابة على الجودة للتأكد من جودة * 

  .المراجعة
تعليم الأعضاء المتطلبات الخاصة بالمراجعة و * 

  .المحاسبة
  

إن عمليات الفحص الخاصة * 
بالمجمع الأمريكي للمحاسبين 
القانونيين لم تأخذ في الحسبان 
منظور الجمھور،بالأحرى فقد 

تي تم ركزت على المعايير ال
  .تطويرھا و الإلتزام بھا داخليا

عدم إرتباط المجمع بشكل نشط  * 
بالطرف الثالث عند وضع 

  .المعايير
أصبح مجلس معايير المحاسبة * 

المالية موجھا اتجاه القاعدة 
  : بالإستجابة إلى

  .العمليات الاقتصادية المعقدة - 
مھمة المراجعة التي تعتبر غير  -

بدلا  موجھة نحو وضع القواعد
  .من الإلتزام بالمفاھيم

ضغوط من الكونغرس لتطوير  -
القواعد التي تعزز النمو 

  . الاقتصادي
6- 

تنظيمات 
أخرى 
ذاتية 

التنظيم 
على سبيل 

المثال 
سوق 
أسھم 

  .نيويورك

التأكد من كفاءة الأسواق المالية متضمنة الإشراف  * 
على التداول و الإشراف على الشركات المسموح لھا 

  .داول في السوقبالت
  :الأنشطة الخاصة

وضع متطلبات التسجيل متضمنا متطلبات المحاسبة * 
  .و الحوكمة

  .الإشراف على أنشطة التداول* 

وضع تحسينات لإجراء حوكمة 
الشركة الجيدة عن طريق 

أعضائھا إلا أنھا فشلت في تنفيذ 
بعض من تلك الإجراءات الخاصة 

  .بحوكمة المجلس و الإدارة

7- 
ئات الھي

التنظيمية 
مثل 

البورصة 

التأكد من دقة و زمنية و عدالة التقرير العام عن * 
المعلومات المالية أو المعلومات الأخرى الخاصة 

  بالشركات العامة
  ؛:الأنشطة الخاصة

  .فحص كافة النماذج الإلزامية المقدمة للبورصة* 

تم تحديد المشاكل إلا أنه لم يتم * 
تقديم موارد كافية عن طريق 

مصالح الإدارية الكونغرس أو ال
للتعامل مع تلك المشاكل و 

  .القضايا
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التفاعل مع مجلس معايير المحاسبة المالية عند *   الأمريكية
  .ضع المعايير المحاسبيةو

تحديد معايير الإستقلاق المطلوبة للملراجعين الذين * 
  .يعدون تقاريرھم عن القوائم المالية العامة

تحديد غش الشركة و التحقق من الأسباب و إقتراح * 
  .التصرفات العلاجية

المراجعو
ن 

الخارجيو
  ن

أداء عمليات مراجعة القوائم المالية للتأكد من أنھا * 
خالية من أي تحريفات جوھرية متضمنة التحريفات 

  .التي قد ترجع إلى الغش
  :الأنشطة الخاصة

  .مراجعة  القوائم المالية للشركات العامة* 
  .القوائم المالية للشركات غير العامةمراجعة * 

أداء أعمال محاسبية أخرى مثل الضرائب و 
  .الإستشارات

وضع المفاھيم المحاسبية التي * 
تساعد الشركة على تحقيق أھداف 

  .الأرباح
ترقية العاملين تأسيسا على * 

مقدرتھم على تسويق خدمات 
  .بخلاف المراجعة

استبدال الإختبارات المباشرة * 
الأرصدة المحاسبية على 

بالإستفسارات و تحليل المخاطر و 
  .الإجراءات التحليلية

الفشل في كشف الغش في  9*
العديد من الحالات على سبيل 

المثال شركات آنرون وورلدكوم 
سبب عدم تأدية بعض من 

  .إجراءات المراجعة الأساسية
9- 

المراجعو
ن 

  الداخليون

من التزاماتھا أداء مراجعات للشركات بھدف التحقق * 
بسياسات الشركة و القوانين، فضلا عن القيام 

بالمراجعة لتحديد كفاءة العمليات بالإضافة إلى 
  .المراجعة لتحديد دقة عمليات التقرير المالي

  :الأنشطة الخاصة
التقرير عن نتائج و تحليلات الإدارة و لجان * 

  .المراجعة
  .تقييم ضوابط الرقابة الداخلية* 

مجھودات على تركيز ال* 
المراجعات التشغيلية و افتراض 

أن المراجعة المالية قد تم إجراؤھا 
بشكل كاف عن طريق وظيفة 

  .المراجعة الخارجية
التقرير عن النتائج للإدارة مع 

  .التقرير إلى لجنة المراجعة
) ورلدكوم(في بعض الحالات * 

لم يكن ھناك أي وصول إلى 
  .الحسابات المالية للشركة

   
، دار النشر و  "  » Sarbanes – Oxley"أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة و خدمات التأكد بعد قانون : صدرالم

 100، ص ص 01،2007الثقافة، مصر، ط 
 
  

  .حوكمة الشركات و إدارة المخاطر: المطلب الرابع
يئة البيئة المناسبة و الأدوات  ا نظام متكامل و شامل ل اللازمة لتوقع و دراسة تعرف إدارة المخاطر بأ

ى أعمال المنشأة و أصولها و  المخاطر المحتملة و تحديدها و قياسها و تحديد مقدار أثارها المحتملة ع
ا و وضع الخطط المناسبة لما يلزم و لما يمكن القيام به لتجنب هذه و المخاطر أو لكبحها  إبرادا

ا و ضبطها للتخفيف من أثارها إن لم يكالسيطرة ع ى مصادرهال   .ن القضاء ع
ي مجال  ا مخاطر الإدارة بنوعية الإدارة و أنماط السياسات ال تتبعها  حيث ترتبط المخاطر و م
ى المخزون و الرقابة الداخلية و  ي مجال الرقابة ع ي النظم المطبقة  ر و توزيع الأرباح و كذلك  التسع

ي و يتضح لنا أن أك, السياسات المحاسبية ال تطبقها ى نشاط الشركة التشغي ر القرارات المؤثرة ع
ي هو صادر من إدارة الشركة و بما أن إدارة الشركة تتم بالإفصاح و الشفافية فإن ذلك سيؤدي , الما
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ى تعظيم القيمة السوقية و بالغكس من ذلك إذا  ر سليمة و لا تتم بالإفصاح و إ كانت القرارات غ
ي الشركة من قبل المستثمرين و يسمى هذا بخطر الشفافية فإن ذلك سيؤدي إ ى عدم الإستثمار 

ي العائد , الإستثمار ر  ي العائد المتوقع فكلما كان التغ ر أو التقلب  حيث يعرف خطر الإستثمار بأنه التغ
ي  ى و العكس صحيح كما تنقسم المخاطر  ر كان جطر الإستثمار أع ا أك رة م ى أنواع كث الشركات إ

رة زمنسة معينةمخا ي ريح العمليات لف و , طر الأعمال أو مخاطر النشاط و ال تقاس بدرجة تقلب صا
ا تلك ال يتعرض لها حملة الأسهم العادية و تنشأ هذه المخاطر من جراء , مخاطر مالية و يقصد 
ى مصادر تمويل مثل القروض و الأسهم الممتازة ن لو كانت ا, إعتماد المنشأة ع لكنشأة تعتمد ي ح

ي مخاطر النشاط فقط ى الأسهم العادية  كما إن هناك مخاطر الإفلاس ال يمكن التنيأ , بالكامل ع
ي كل هذه المخاطر لها علاقة بإدارة , ا عن طريق بعض النماذج مثل نموذج إئتمان للتنبؤ بالفشل الما
ى أسس راتيجية  الشركة حيث أن قرارات مجلس الإدارة السليمة المبنية ع ا علمية و دراسات إس يمك

ي وإفصاح أعضاء مجلس  الخروج من هذه المخاطر بكل سهولة و هنا يكمن دور خوكمة الشركات 
ى الخطط المستقبلية و طرق التمويل السليمة و كذلك الخطط التشغيلية ال نزيد من  الإدارة ع

م السركة حيث أن قرارات الإستثمار تعتمد و هذا بدوره يزيد من القيمة السوقية لأسه, ربحية الشركة
رة  ي الإدارة تقوم بتقديم , ى العائد و مخاطر الشركةعبدرجة كب كما أن وجود لجان رئيسية تابعة لمج

ي الشركة و  ى فهم حقيقة ما بجري  ى مجلس الإدارة بما يساعد ع  ي الإحاطة بعناصر تقاريرها إ
ي الخطرالخطر مجالات هذا الخطر و من ثم حما ي الخطر أو الإستمرار     .ية الشركة من الوقوع 

  : خاتمة
ن تطبيق قواعد حوكمة الشركات ى توضيح العلاقة ب و , لقد حاولنا التطرق من خلال الفصل إ

ى مستوى القوائم المالية ى زيادة مستوى الإفصاح المحاس و ع و إنعكاسات كل ,  إنعكاسها الإيجابي ع
ى سلامة الق ي الإفصاح بإعتبارها تبدأ , للمستثمرسنرارات الإستثمارية ذلك ع و وضحنا دور المراجعة 

ي أهم الركائز  ا صدق و صحة و سلامة القوائم و التقارير من حيث تنته المحاسبة و  ال يعتمد عل
ا بالحوكمة   ,المالية و تبيان علاق
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  :الثاني خلاصة الفصل  
  
ا متخذ القرار وذلك إن عملية اتخاذ ا   ي تلك العملية ال تمر بمراحل معينة ويقوم  لقرارات 

قصد ترشيده ومحاولة صنع قرار بشكل سليم يعالج المشكلات القائمة أو لمواجهة حالات أو مواقف 
  .معينة محتملة الوقوع أو لتحقيق أهداف مرسومة

  
ى عدة أنواع تصنف حسب أسس معي   نة مثل درجة الأهمية ومدى التكرار وتتنوع هذه القرارات إ

وبيئة القرار ووظائف المشروع، كما أن هذه العملية تتأثر بمجموعة من العوامل البيئية الداخلية 
ا من حيث جودة القرار الصادر أو من حيث الناحية الشكلية لهذا القرار كما أن  والخارجية، وتؤثر ف

رض هذه العملية وتعيق ى الأهداف المرجوة ولعل من أهم هذه هناك بعض المشاكل تع ها من الوصول إ
ى إيجاد نظام معلوماتي  المشاكل هو عدم توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، وهذا ما يجعلنا ندعو إ

ن ي المكان والوقت المناسب ذه المعلومات    .يزود المدراء 
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  :مقدمة

ايد و , كانت خاصة أو عامة إن كل مؤسسة من المؤسسات الإنتاجية سواءاً    ى بشكل م تس
 مستمر 

ي السوق    ى نصيب مناسب  ى أن تستحوذ ع لك من جهته ينتظر من المؤسسة الإنتاجية دائماً , إ و المس
 تزويده 

ي الوقت ال يريدها وبالشكل الذي يرضيه ا  ي المكان الملائم و , بالسلع و الخدمات ال يرغب ف و 
 بالمكيات

  . المناسب ز بالسعر المعتدل 

ي و أمام هذه الرغبات و الح ا لصالحه و  لك من المؤسسة الإنتاجية تلبي اجيات ال ينتظرها المس
 ظروف

ايدة  اج سياسة تسويقية ) المؤسسـة الإنتاجيـة(تجد نفسها , منافسة م ا وان ى تطوير منتوجا رة ع مج
 فعالة

ي السوق   ة تنافسية و تفوق    .تكفل لها م

ى وظيفة البيع بدلًا من وظيفة التسويقبقيت جلّ المؤسسات الجز , أمام هذه الظروف و , ائرية مقتصرة ع
 لقد

ي ملبنة   كنموذج لدراسة واقع وظيفة  الساحل لولاية مستغانمأخذنا إحدى المؤسسات الجزائرية و 
 التسويق 

ا ر , فهل فعلًا هناك نية صادقة, وسياسة التوزيع المتبعة ف و محاولات جادة لجعل وظيفة التسويق أك
 ةفعالي

  وديناميكية داخل هذه المؤسسة ؟ 

ي المؤسسة ركزنالقد  ى تقديم عام حول المؤسسة كعنصر أول ثم واقع التسويق    .لمعالجة هذا الإشكال إ
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-I  الساحلملبنة "نبذة تاريخية حول المؤسسة:"  

-1-I ي للمؤسسة الأمالتط   :ور التاري

-1-1-I ي للمؤسسة الأم   :التطور التاري

ر  Orlacالديوان الجهوي للحليب و مشتقاته    ة قام كان فيما م عبارة عن مؤسسة صغ
ا   بإنشا

 ، وقعها بئر وكان م تع التعاونية الجزائرية للحليب،و  ،Laikoو كانت تسم آنذاك  المستعمر الفرنس
  خادم

ي قارورات من ع تقوم بتوزي Coletalال تركها الاستعمار الفرنس باسم  بالجزائر العاصمة،    حليب البقر 

راد الحليب م Onacoو بما أن إنتاجها كان ضعيفاً بدأ الديوان الوط للتجارة  الزجاج، ن يقوم باست
  السوق 

رك آنذاك،  ى الحليب الأوروبية المش ايدة ع   .إلا أن هذا لم يل حاجيات السكان الم

ر  69-23بمرسوم رئـاس رقم " Onalait"  هو لهذا تم إنشـاء الديوان الوط للحليب و مشتقاتـ نوفم
ي ،1969   و 

  .مؤسسة اقتصادية تابعة للقطاع العام تحت وصاية وزارة الفلاحة 

ى عدة است Onalaitعامل عمدت  450و كان يبلغ عدد عمالها آنذاك  ا الإنتاجية،إ    ثمارات لتوسيع قدرا

  . لإنتاج الحليبفقامت ببناء وحدات إنتاجية للتخلص من العجز الوط

ى ثلاث مناطق   :بعد إعادة الهيكلة للمؤسسات قامت الدولة بإنشاء دواوين جهوية موزعة ع

ي الوسط    .و مركزه بالجزائر العاصمة Orlacالديوان الجهوي للحليب 

ي الشرق و مركزه بعنابة الديوان الجهوي   .للحليب 

ي الغرب و مركزه بعريب  .الديوان الجهوي 

 .OROLAITالديوان الجهوي الغربي ومقره وهران 

-2-1-I  تقديم ملبنة الساحلGIPLAIT:  

ى أو الجهوي للشمال الغربي  ى المح ر ملبنة الساحل لولاية مستغانم من أهم المؤسسات سواء ع   تعت
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ا تزود سكان المنطقة بإحدى  أهميةالجزائري، وتعود   لاك  أهمالمؤسسة لكو   اليومي المواد ذات الاس

ي مادة الحليب ومشتقاته، والضروري  ى سنة ألا و أين كانت مجرد  1986وتعود نشأة المؤسسة إ
  مشروع

  . "OROLAIT" "Office Régional du Lait" 1987الانطلاقة الفعلية فقد كانت  

ي سنة  ي لانتاج الحليب ومش 1997و ي المركب الصنا ي إدارة  واحدة و   تقاته اندمجت جميع الدواوين 

ن فروعه ملبنة الساحل  ن داي الجزائر ومن ب ي "الواقع مقره بحس ي مؤسسة "جيب بمستغانم و
  عمومية

ي المنطقة "   " SPA GIPLAIT : Groupement Industriel de Production Laitièreذات أسهم     والواقعة 

ى الساحل    شمال المديرية العامة لمؤسسةالبحري للمنطقة الصناعية صلامندر، يحدها من الالغربية ع

  ومن الجنوب طريق ولائي ومن الغرب سكنات ومن الشرق شركة لزرق للسيارات  ORAVIOأورافيو  

  .الجديدة 

ي عبارة عن مؤسسة ذات  ن الرئيس يمارس فيه نشاط و ن تجاري طابع تجاري تمارس نشاطها بسجل
  ملبنة 

 290.480.000,00بـ   الشركة رأسماللحليب حيث يقدر  والقيد الثانوي عبارة عن وحدة لبيع مشتقات ا
  . دج

ر, عامل 250عدد عمالها حالياً  ي تتمتع باستقلالية التسي ا, و  ما عدا سعر , ي سعر مختلف منتجا
  الحليب 

راتيجياً    .فسعره تسيطر عليه المديرية لجميع الوحدات و بأمر من الدولة, باعتباره منتوجاً اس

يوالمنتوجات  ن، الرائب، الزبدة، حليب : ال تنتجها حاليا  ر المدعم من طرف الدولة، الل الحليب المبس
  البقرة

ي حدودبحيث  قشدة الحليب والياغورت  ي أكياس بلاستيكية  ر  169192تنتج الحليب المعقم    يوميا/ ل

ي  ا حوا ر  30.000يضاف إل نتجة تغطي بصفة كلية الكميات الم. إضافية خلال شهر رمضان العظيم ل
  حاجيات



 
66

ر  113.000الولاية المقدرة ب  ( بعض الولايات الأخرى تتمون من فائض إنتاج هذه الملبنات . يوم/ ل
  معسكر

ان   ).شلف، وهران، غل

-3-1-I  الساحلأهداف مؤسسة ملبنة:  

ى , بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجديدة     موزعتحولت هذه الوحدة من موزع خصو إ

ا تستطيع ت, مستقل    وزيع أي منتوج كانت توزعه من قبل، و تستطيع إضافة منتوجات جديدة،بمع أ

ى تحقيق الأهداف التالية  ي إ ى من خلال نشاطها التوزي   :فالمؤسسة تس

  .طنية بالمواد ال توزعهاإنشاء مخزون أمان و تدعيم السوق الو 

ى ضوء احتياجإعداد برنامج ا  .ات الزبائنلتموين ع

 .ي التعامل مع موردين و زبائن جددتوسيع تشكيلة المنتجات الموزعة و بالتا

 .أي مضاعفة رقم الأعمال, الأرباح تحقيق أق حدّ ممكن من

ى سلامة الزبائن ري للحفاظ ع ا بالفحص المخ ى مراقبة الجودة و تركيب منتجا  .السهر ع

ى إنشاء هيئات جديدة لتعزيز و   .توسيع شبكة التوزيع و الاتصال العمل ع
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-2-I  الساحل الهيكل التنظيمي لملبنة: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  

  من الوثائق الرسمية للمؤسسة: المصدر
  
  
  
 
  

المدير العام

 مصلحة المراقبة الداخلية الأمانة العامة

ن ر مصلحة المستخدم  مصلحة مراقبة التسي

ر مصلحة النظافة والأمن  نيابة المديرية للمخ

 الإنتاج مصلحة مصلحة الإدارة العامة

 مصلحة الصيانة مصلحة الرواتب والأجور 

قسم الفلاحة  قسم التنمية القسم التجاري قسم لمحاسبةمصلحة التموين
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  :و يقوم بالمهمات التالية :المدير العام 1-

ى كل : ةإدارة الوحد   .يومي للوحدةمجريات النشاط الله مسؤولية ع

ات السياسية و التنموية    ).توزيع –إنتاج  -التموين(للوحدة التكفل بتنفيذ التوج

ى كل نشاطات الوحدة ر و المسؤولية الجبائية و , مسؤولية مدنية ع   .أخطار التسي

ي الوحدة من أجل المتابعة المالإش ى الهيئات و المصالح و الأقسام  ستمرة لنشاط الوحدة وظروف راف ع
  .العمل

ى الحالة المالية و المحاسبية للوحدة و مختلف المعلومات الضروري ر من أجل اتخاذ الإطلاع ع ة للتسي
  .القرارات

  .ن و الزبائن بشكل عقود تجاريةإبرام صفقات مع الموردي

نالوثائق و التقارير بغية إرسالها إ, إمضاء كل المستندات   .ى المديرية العامة أو المتعامل

ي :المراقبة الداخلية مصلحة 2-   :و تضم أربع مكاتب رئيسية و 

  .مديرية الرقابة و الأمن

ر   .مكتب مراقبة التسي

  .نة المديرمكتب أما

  .مكتب المنازعات و الشؤون القانونية

يو سنقوم بتلخ   :يص مهام هذه المكاتب فيما ي

ن بالتس يتنشيط و تنسيق أعمال المراقب ر الأمثل لأدوات الإعلام الآ   .ي

ى اح   .رام الأسعار المطبقة و المختلفةالمراقبة اليومية لحالات الإنتاج و المبيعات و السهر ع

لاكات   .لتعبئةص المواد الأولية و مواد او هذا فيما يخ, المراقبة اليومية للإس

راح إجراءات تصحيحيةتقييم النتائج و ا  .ق

 .للمنتجات المصنعة لمصلحة التوزيعالتحويل اليومي  Bonsفحص تواجد إيصالات 

     .و مراقبة الشحن, وضعية المخزوناتالمراقبة اليومية ل
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 .كلفة و تحليل وضعية خزينة الوحدةمتابعة هيكل الأسعار الت

 .ابات النتائجو تحليل جدول حس, ن الوحدةمراقبة وضعية الزبائن و ديو 

رة المتنقلة  لاكات قطع الغيار للحض  .Par Roulantمراقبة الأصول و الاس

 .مراقبة الجرد و الفحص

ر, ظيماتحسن ملك سجلات التن رام إجراءات التسي  .و اح

 .و منح المردودية الإجمالية, وحدةمراقبة درجة فعالية التحقيقات لهياكل ال

ي كل الأعمال التحليلية أو الملاحظات بإنجاز جدول المراقبة   .Tableau de Bordالمشاركة 

ي أقسامو تضم أربع : لمالية و المحاسبيةمصلحة ا 3-  ى التوا ي ع   :و 

  .المحاسبة العامة قسم -

  .المحاسبة التحليليةقسم   -

انيةقسم -   .الم

  .التغطية قسم -

ن هذه المهام نذكر, بعدة وظائف بمساعدة هذه المصالح المصلحةو تقوم هذه    :و من ب

  .ق المحاسبية من مصاريف و إيراداتمطابقة الوثائ -

ن الحساباتمسك سجلات ال -  .بنوك و الخزينة و تأم

ى تحقق الموازنات -  .تتابع الصكوك و دفعها لأجل قبضهاكما أنه تصدر و , السهر ع

ى دفع ا -  .و تغطية الزبائن, لقروضلديون و االسهر ع

 .)الزبائن التجارية(ات المنازعات متابعة ملف -

ى أملاك المؤسس -  .)الاستثمارات(ة و متابعة العقود الحرص ع

ي وق - لاك المواد  ى اس ر الوحدةالعمل ع  .ا و المعرفة الحقيقة لس

ى تحقيق الاستثمارات -  .السهر ع
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ى التصر  -  .مراجعة الحسابات يحات الضريبية و السهر ع

ى تنسيق أعمال الم -  .)المحاسبة و المالية(انية الحفاظ ع

ى الخزينةالسهر ع -  .ى المراقبة الدورية ع

 .تحديد تكاليف الإنتاج و تطبيق يلم أسعار البيع و المخطط المحاس -

ى ثلاث : دارة العامةمصلحة الإ  4- ي أقسامو تشرف ع   :و 

ن قسم - ر المستخدم   .تسي

  .الأجور و الإعانات الاجتماعية قسم -

 .الوسائل العامة قسم -

  :بالمهام التالية المصلحةو تقوم هذه 

رام حسن السلوك العام - ى اح   .و الإجراءات الخاصة به, السهر ع

ي وقاية أو تصف -  .ية الصراعات الجماعية أو الفرديةالمساهمة 

رامج  - ي إنجاز محتوى ال نالمشاركة   .التعليمية لرفع مستوى المستخدم

ربصات و تنفيذها - كما تتكفل بالمتابعة المالية لهم بالتعاون مع , إنجاز مخططات التدريب و ال

 .للمحاسبة و المالية الفرعية الاقسام

او تنفيذها بعد المصاد, إنجاز مخططات التشغيل حسب حاجيات الوحدة - من قبل  قة عل

 .المديرية العامة

ر السلك الم للوحدة, إنجاز مشاريع المخططات التكوينية و الإتقان - بدلالة السياسة , و تسي

رها من أجل الخدمات  العامة و التنموية للمؤسسة فيما يخص الموارد البشرية و تسي

 .الاجتماعية

ى الأقسام التالية :نتاجمصلحة الإ  5-   :و تشرف ع

  .إنتاج الحليبقسم  -
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  .قسم إنتاج مشتقات الحليب -

  .قسم إنتاج قشدة مثلجة -

  .قسمة جمع و تدعيم الحليب -

  :المهام التاليةا و أسندت له

ي شراء المواد الأولية تنفيذ السياسة الإنتاجية للمؤسسة   .و تساهم 

 .و تحرير تقارير النشاط،الوظيفة الإشراف و تنسيق نشاطات هذه

ر  لاك الموادبرامج الإ  تحض  .نتاج و اس

لاك المعياري للمواد الولية و مر   .كبات مواد التعبئةإيجاد سبل الاس

ى النظافة و الأمن  .و الآداب داخل الورشات الصناعية السهر ع

رية ي الحسبان الملاحظات المخ ي إعداد البحوث فيما يخص المنتجات الجديدة بالأخذ   .تساهم 

  :ةالتالي الأقسامو تضم كل من : مراقبة الجودةمصلحة  6-

ر قسم-   .التنظيم و التطه

رولوجية قسم-   .البيك

يولوجية قسم-   الف

  :تقوم بالمهام التالية كما

ى تنفيذ سياسة المؤسسة وهذا -   .من جانب النظافة و مراقبة الجودةالسهر ع

رام إجراءات المراقبة با- ى اح ا, لعينات و تحليلهاالسهر ع  .و كذا تحسي

ر فيما يخص المنتجات و الت - اتتحديد حاجيات المخ  .جه

لاك - رام مقاييس الاس ى اح رام قانون الجودة , السهر ع  .الصحية للمركبات و تمي المنتوجو اح

ى نتائج تحليل و التخلص من المواد الفاسدة؛ -  الاستغلال و المراقبة و المصادقة ع

ن نتائج التحليل - ات الضرورية إظهار للمسؤول  .مع الملاحظات و التوج
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  :التالية الأقسامو تضم كل من  :الصيانة مصلحة 7-

  .الطرق  قسم -

 .التدخل قسم-

 .المعدات و الآلات الجديدة قسم-

ات قسم-  .الصيانة و التجه

  :المهام التاليةلها و 

ر الأمن- رام معاي انية الصيانة السنوية و اح   ؛تحديد سياسة الصيانة و م

ر الأمن؛ - رام معاي انية الصيانة السنوية و اح رامج و م  إنجاز ال

ي إنجاز مخطط التكوين - ي مصالحها؛, المشاركة  ن   و تشغيل المستخدم

 التكفل بتنسيق مصالحها مع المصالح الأخرى؛ -

ى التشغيل و الإنتاج و النقل - ي أخذ القرار فيما يخص الصرف ع  .المشاركة 

نو تضم ومن مهامه توزيع وبيع الحليب ومشتقاته،   :التجارية المصلحة 8- و لكل , البيع و الشراء: قسم
ما   م

امجموعة من     .المصالح تقوم بالإشراف عل

ي ي ما ي   :و يتمثل دورها 

ي إن - انية التقديرية السنويةتشارك    .جاز الم

ي ذلك الجودة و , نعقد الصفقات التجارية مع الموردي -  .السعر مراعية 

 .شات الإنتاجية و المخزون الموجودالقيام بالتقديرات بدلالة مختلف الور  -

يتشار  - ي إنجاز برامج التوزيع المح  .ك 

و هذا قبل , الكمية تحديد منافع البيع و القيام بعملية الفحص و المراقبة من ناحية الجودة و  -

 .شحن المبيعات

يالحاجيات بعث الفحوصات و إعلانات المناقضة المتعلقة ب - ى المستوى الوط و الخار  .ع
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القيام بعملية الاستقصاء و زيادة المعارض الخاصة بالمواد "القيام بالبحوث التسويقية مثل  -

 ).الغلاف مثلا(الأولية 

  
  

  
  
  
  

-   
-   

 هيكل تنظيمي لمصلحة القسم                                                                  

-3-I نشـاط المؤسسة:  

ر مثلها مثل المؤسسات , إن نشاط المؤسسة هو نشاط اقتصادي تجاري    حيث تساهم بشكل كب
  الأخرى 

ن, ي التنمية الاقتصادية  ى حدّ مع ن إ لك ن عدة أنشطة أو  الساحلفملبنة , و تلبية رغبات المس تمزج ب
  وظائف 

ي ا اليومية و  ي حيا ا    :تقوم 

  :الشـراء 1-

ا الإنتاجيةت ويدها بالمواد الولية من أجل مباشرة عملي  و يتم،قوم الملبنة بعقد صفقات مع الموردين ل
  اختيار 

ن هما ى أساس عنصرين أساسي   .الجودة والسعر: المورد المناسب ع

ى ذلك إضافة  ي إطار تبادل المنافع بشراء منتوجات مؤسسات وطنية أخرى لها نفس إ تقوم الملبنة 
  ,النشاط

ي مناطق تسويقها, تنتجها من أجل إعادة بيعها وال لا   . قصد توسيع نشاطها و ترويج هذه المنتوجات 
  كما 

رئيس القسم التجاري 

أمناء مخزن       رئيس فرع الصناديق  فرع الفوترة         ن          إطار توزيع       موزع

 السكرتارية
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ء إذ تبيع منتوجها للمؤسسات الأخرى  رة تستعملها كمادة أولية , تلقي المؤسسة نفس ال و هذه الأخ
  لإنتاج 

ي, منتوجات أخرى أو تقوم بإعادة بيعها ى ذلك ما ي   :و الأمثلة ع

ي  بعدما تقوم المؤسسة بعملية الشراء للمواد الأولية اللازمة تدخل :تـاجالإن 2- ي المرحلة الثانية و
   ،الإنتاج

ر أهم ح ي نشاط الملبنة حيث تقوم بتو تعت ى حلقة  ى إ ا الطبيعية الأو ويل المواد الأولية من حالا
  منتوجات

لاك و هذه المنتوجات الخاصة بالحلي  يائية قابلة للاس ي ما ي   :ب و مشتقاته و ندرجها 

ر ن, الحليب المبس ن الطازج, تحلية, الياغورت, قشطة طازجة, حليب البقر, الل و هذه المنتوجات تنتج , الج
  يوميا

ي كل المواسم  ى جانب المنتوجات السابقة نجد . و  ي فصل الصيف إ أما المنتوجات ال تنتجها 

  .المثلجات

ي , همة أو هذا النشاط أهم عقبة داخل المؤسسةتعد هذه الم :البيـع 3- ا مضطربة  إذ تجد الملبنة نس

ي طور الإنتاج, إنتاجه بيع ما تم ر, و ما هو  لك الأخ ى الزبون أو المس وهذا النشاط . و كيفية إيصاله إ

ى جانب الشراء    ).مصلحة البيع(تشرف عليه المديرية التجارية إ

إما أن يتم , يبقى فيه عنصر النقل الذي يكون متفق عليه, البيع مضمون  ي حالة المنتوج الطل -

  .بالوسائل الخاصة للمؤسسة أو بوسائل الزبون 

ر ذلك ر طل البيع يكون غ ي حالة المنتوج الغ ا الخاصة و , و  حيث تقوم به المؤسسة باستخدام إمكانيا

ا البيعية   .قدر

ي إطار توزيع  ا من الملابن الأخرى كما تقوم المؤسسة  ر دف , نشاطها ببيع المنتوجات ال تش و هذا كله 

ي رفع رأس المال المؤسسة   .من ورائه تحقيق أو رفع هامش الربح و الزيادة 



 
75

ن ى مرحلت ى نشاط المؤسسة نجده ينقسم إ ى مرحلة الإنتاج, و من خلال تعرفنا ع و الثاني مرحلة , الأو

لك أو العميلو هذه الأ , تسويق المنتجات ى المس ا يتم إيصال السلعة إ رة تشمل جميع الأنشطة ال    .خ
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  :الفصل خاتمة

ي  الساحلمن خلال دراستنا المنجزة لمؤسسة إنتاج الحليب و مشتقاته ملبنة    و بالضبط 

ى نشاط  ،يما يخص تنظيم المديرية التجاريةلاحظنا نقائص ف التجاريةمصلحة  حيث بعد إطلاعنا ع

رة أتضح لنا غياب ثقافة تسوي ي المستويات العليا للمؤسسةهذه الأخ ي  ،قية  و هذا من خلال خلط 

هذه إذ نجد أن مصلحة البيع تقوم بمهام مديرية التسويق و ، التوزيع المهام لمختلف المصالح عملية

ي المؤسسة ي المهام الخاصة بالجانب لهذا فمن المستحسن إنشا المديرية منعدمة  ا و تخصصها 

ى عنصر   تسويقية و دراسة المزيج التسويقيالتسويقي كالبحوث ال ى الذي يحتوي ع و بالدرجة الأو

ى  و هو مشكل عويص تعاني منه المؤسسة التوزيع   :وهذا راجع إ

ر  ظاهر  للمركب - ي غ   .الموقع الجغرا

 .حجم المصنع لا يتناسب مع حجم الإنتاج -

ي مجال التوزيع - ن  ن ومؤهل  .عدم وجود مختص

 .اتباع المؤسسة لطرق توزيع كلاسيكية -

ر الشرعية ال  - ي وسط المنافسة الحادة وغ ي تكاد تتشكل  المنافسة الشرسة لمنتجات جيب

 .يعرفها السوق الجزائري للحليب ومشتقاته

ي رح ما ي   :لذا فنحن نق

ر لمواجهة الم - ن نوعية المنتوج أك ي لهتحس  .نافسة خاصة من الجانب الخار

ن أو التكوين بالخارج - ي التوزيع وذلك عن طريق توظيف الجامعي ن  ن ومؤهل ر مختص  .توف

ا الرفع من جودة  - ي ظل المنافسة الشديدة ال يعرفها السوق للحليب ومشتقاته يجب عل

ا وهذا باستعمال أساليب تسويقية حديثة  .منتجا

ى تقديتقديم مكافآت ما -  .م مردودية أفضللية ومعنوية وذلك لتحف العمال ع
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